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جلسـة رقـم (12) السبت (10/11/2018) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الأول

 

محضـر الجلسـة 

.عدد الحضور: (188) نائباً

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظھرا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ن جدول اعمال ھذه الجلسة نقطتین رئیسیتین الاولى مناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة، والنقطة الثانیة مناقشة موضوع تشكیل اللجان النیابیة الدائمة لمجلس النواب، ولغرض إطلاع السادة تضمَّ
والسیدات أعضاء مجلس النواب العراقي نطلب من اللجنة القانونیة عرض مفصل عن ما وصلت الیھ أعمال اللجنة القانونیة وأعمال مجلس النواب في الدورة الماضیة  في موضوع انتخابات مجالس المحافظات

.والأقضیة

.یتفضل النائب فائق الشیخ علي بتقدیم ھذا العرض

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، فقط أنھ حتى تكونون بالصورة أزاء قانون انتخابات مجالس المحافظات أنھ في الدورة الماضیة أقُِر وشُرِع ھذا القانون وھو نافذ الآن، أھم التعدیلات التي أجریت
علیھ لأنھ ربما كان في نھایة الدورة ونشر في الوقائع العراقیة متأخراً، قد یكون عدد من أعضاء مجلس النواب لم یطلعوا علیھ، أقصد قانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل، غیرنا المادة الثانیة تم فیھا إلغاء مجالس
النواحي، یعني ألیسوا ھم محافظات وأقضیة ونواحي، تم فیھا إلغاء مجالس النواحي، في المادة (7) فیما یتعلق بحق الترشیح أضفنا شھادة البكالوریوس كمتطلبات للمرشح ولم نسمح بالترشیح للمشمول بقانون العفو

.ألعام، المادة (15)، فقط دعوني أكمل، أذا یوجد ملاحظات، عفواً سیدي الرئیس أنا اعمل على إعطاء الفكرة ألیكم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(نصاب الجلسة (188

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

.فكرة مختصرة ولیس نقاش أو شيء، ھذا بعد وقت أذا یوجد نقاش یفتتحھ السید الرئیس ونحن لیس لنا علاقة فیھ

المادة (15) فیما یتعلق بتخصیص مقاعد للمكونات أضفنا في ھذه المادة ثلاث مقاعد للمكون المسیحي والصابئة المندائیین والكورد الفیلین لكل مكون مقعد في بغداد وثلاثة مقاعد لكل من المسیحیین والیزیدیین والشبك
لكل مكون مقعد واحد في محافظة نینوى، مقعد واحد أیضاً للمسیحیین في محافظة البصرة، ھذه جمیعھا الاضافات أو التعدیلات التي أجریت على قانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل، مقعد واحد أیضاً للكورد الفیلین

.في محافظة واسط لكن تم أضافة ھذا البند فقط للتذكیر بداخل مجلس النواب یعني أثناء التصویت والقراءة تم أضافة ھذا البند، ثم مقعد واحد للصابئة المندائیین في محافظة میسان

في المادة (35) ذكرنا الاتي: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضیة بموجب أحكام ھذا القانون وكما یأتي، لأنھ قانون انتخابات مجالس المحافظات تعلمون والجمیع یعني سمع ولاحظ وشاھد وعاش أنھ
.مسألة كركوك ھي كانت عقدة العقد وھنالك أیضاً نقاط خلافیة أخرى، لكن ما یتعلق بكركوك تحدیداً یجب أعرض أمام مجلس النواب ما ھو القانون الذي أقُر فیما یتعلق بكركوك

.تقوم المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بالتنسیق مع الوزارات المختصة (الداخلیة، التجارة، التخطیط، الصحة) بتدقیق سجلات الناخبین قبل إجراء الانتخابات -1

.في حال تعذّر التدقیق قبل إجراء الانتخابات تنفذ الآلیة أعلاه لتدقیق السجلات في موعد أقصاه ستة أشھر من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب -2

.تحدید آلیة یحددھا مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العلیا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادیة على أن تعطى الأولویة لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونیة وبما یضمن تمثیل المكونات -3

.لا یترتب على نتائج الانتخابات المحلیة أي إجراء إداري وقانوني یتعلق بمستقبل محافظة كركوك -4

.(یخصص مقعداً واحداً في مجلس محافظة كركوك للمكون المسیحي (الكلدان، السریان، الآشوریین -5

.تسري أحكام ھذه المادة لدورة انتخابیة واحدة أمدھا أربع سنوات، ھذا في التعدیل -6

المادة (51) ألغت قانون مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ألغینا ذلك القانون حتى ینفذ القانون الجدید عدا مادة واحدة، ما ھي المادة؟ -7

.المادة (23) التي تخص محافظة كركوك، فقط ھذه المادة لم نلغیھا، لكن القانون جمیعھ ألغي السابق ولیس الحالي النافذ

.ملاحظة: ھذه الملاحظة مھمة

تم رفع المادة (23) التي تحدثنا عنھا في قانون رقم (36) لسنة 2008 المعدل واضافتھا في قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل، في أي تسلسل؟

تسلسل المادة رقم (2)، ماذا تقول ھذه المادة؟

ً أ ً أ
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:تقول یلغى نص البند أولاً من المادة (3) من القانون ویحل محلھ ما یأتي، التركیز قلیلاً

یتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد، ھنا في المطلق نتحدث لیس عن كركوك، عن القانون جمیعھ وعن المحافظات جمیعھا، ھذه تحتاج تركیز حتى نعرف عندما نذھب نخوض انتخابات مجالس المحافظات، -1
كم كمیة الأعداد؟ كم مقعد؟ كل مقعد كم شخص، یتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد یضاف ألیھا مقعد واحد لكل (200) الف نسمة لما زاد على (1) ملیون نسمة، یعني المحافظة أذا أكثر من ملیون نسمة نضیف

على الـ (10) مقاعد مقعد واحد لكل (200) ألف نسمة، فإذا ھي ملیون ونصف الملیون اذاً نضیف مقعدین بدل العشرة تصبح (12)، بحسب أحدث احصائیة معتمدة وفقاً للبطاقة التموینیة التي على أساسھا تم وضع
.سجل الناخبین على أن لا یزید على (35) مقعداً، بالأخیر، طیب یوجد محافظة مثلاً ملایین نفوسھا أصبحت المقاعد (50)، كیف؟ القانون حدد قال لا یزیدون عن (35) مقعد في جمیع الاحوال، مثل بغداد یعني

یتكون مجلس القضاء، لیس المحافظة، من (7) مقاعد یضاف ألیھا مقعد واحد لكل (100) الف نسمة، ھنا في القضاء (7) مقاعد، (100) الف یزداد واحد اذا ازداد على (100) الف، لما زاد على نصف ملیون -2
(500) ألف نسمة بحسب أحدث احصائیة معتمدة وفقاً للبطاقة التموینیة التي على أساسھا تم وضع سجل الناخبین على أن لا یزید، مجلس القضاء كم؟ عن (13) مقعد، ثلاثة عشر مقعداً لیس أكثر، مجلس القضاء

.(13) مقعد

ملاحظة اخیرة وانتھیت سطر واحد، تم الغاء البند أولاً وثانیاً من المادة (23) من قانون رقم (36) لسنة 2008 لعدم دستوریتھا بموجب قرار المحكمة الاتحادیة رقم (24) لسنة 2016 جاءنا قرار من المحكمة
الاتحادیة ألغى ھذه المادة، فنحن كمجلس نواب ملزمون بتنفیذ ھذا القرار، نعم موجود لكن سیدي الرئیس لا أعتقد یعني نستغرق طویلاً في ھذا الموضوع لكن الذي یحتاج مراجعة جمیعھا موجودة القوانین وقرار

.المحكمة، واذا سمح وقال إقرأه سوف أقرأه

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

استاذ فائق، أعتقد ضرورة وجود عرض واضح وشامل بالتفصیل أیضاً مع الاختصار بخصوص بعض الفقرات المھمة، جنابك باللجنة القانونیة وتعرف حضرتك ضرورة جداً، أذا تسمحون لي إخوان، زمیلكم واللجنة
القانونیة یقدم عرض واضح وبسیط عن موضوع مجالس المحافظات وانتخاباتھا فضروري جداً أنھ جمیعنا یكون لنا إصغاء لھذا الموضوع و أي شخص لدیھ مداخلة أو لدیھ بیان رأي في ھذا الموضوع سوف یكون

الباب أمامھ مفتوح، فالرجاء من السید النائب فائق الشیخ، لیكمل نحن أعطیناه الأمر أنھ یوضح لنا وسوف یكون لكم رأي في ھذا الموضوع، لیكمل العرض، أذا أمكن استاذ فائق ما ھو الشيء الذي تجده ضروري
.ومناسب من المھم أن تذكره حضرتك بأعتبار عمل اللجنة القانونیة أتمنى تكتمل منھ، تفضل

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

السبب أنھ توقفت لأنھ ھو الأمر ھكذا أنھ تقرأ أھم الملاحظات فإذا سُئلت أجُیب، وإذا لم أسُأل لا أجیب، حتى لا نطیل، ھذا قرار المحكمة الاتحادیة الذي نص على الآتي ومما تقدم یكون نص الفقرتین أولاً وثانیاً من
المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات، سوف نخرج حالیاً المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي یقصد السابق رقم (36) لسنة 2008، ماذا فیھن؟

مخالفین لأحكام المواد (14) و (16) من دستور جمھوریة العراق، ھذا قرار المحكمة الاتحادیة لسنة 2005 حیث لا یجوز سن قانون یتعارض مع الحقوق والحریات الأساسیة الواردة في الدستور، المادة (2) أولاً
(ب) و (ج) منھ، قرر الحكم بعدم دستوریة الفقرتین أولاً وثانیاً من المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وإلغائھما ورد الدعوى بالنسبة لبقیة فقرات المادة

.(23) من القانون المذكور لحصر وكیل المدعي الى آخره، ھذا قرار المحكمة الاتحادیة الذي طلع، حالیاً نخرج (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.فضل منھ أنھ نحن نناقش ما وصل لھ عضو اللجنة القانونیة في الدورة السابقة

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

.(المادة (23

.اولاً: تكون كل محافظة غیر منتظمة في اقلیم وفقاً للحدود الاداریة الرسمیة دائرة انتخابیة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات

.ثانیاً: یكون كل قضاء وفقاً للحدود الاداریة الرسمیة دائرة انتخابیة واحدة في انتخابات مجالس الأقضیة

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

.المادة (23) من قانون رقم (36) لسنة 2008 لیس ھذا الذي تفضل بھ السید (فائق الشیخ علي)، ھذه المادة (23) من قانون رقم (21) قانون المحافظات ولیس أنتخاب المحافظات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(لا ھذا في قانون رقم (12) لسنة 2018، في الفصل الرابع (الدوائر الانتخابیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.(نحن نتكلم عن قانون رقم (36

-:(النائب كاطع نجمان جلود (نقطة نظام –

نقطة النظام وفق المادة (61) من الدستور، لا تجوز مناقشة قانون نافذ من الدورة السابقة إلا من خلال تعدیل ھذا القانون، وإن ما ورد في جدول أعمال جلسة الیوم یخالف الدستور والنظام الداخلي، حیث إن المجلس
.یناقش مسودات قوانین المشاریع ومقترحات القوانین ولا یناقش قوانین نافذة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھذا عرض ولا نقاش قانون ولا تعدیل قانون، فقط عرض لبعض الإخوة والأخوات من السادة النواب عن مقدمة للدخول في نقاش وحوار أنتخابات مجالس المحافظات. نقطة نظام أم مداخلة؟ لیس لدینا مداخلات،
.المداخلات الجمیع سوف یأخذ دوره

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

.طلبت أن یحضروا لي القانون القدیم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.سوف یحضرونھ لك

-:(النائبة دیلان غفور صالح (نقطة نظام –

.ھنالك طلب مقدم منذ أسبوعین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ (فائق) أرجو الأستماع لأن نقطة النظام موجھ لك ولنا

-:(النائبة دیلان غفور صالح (نقطة نظام –

ھنالك طلب مقدم منذ أسبوعین من قبل (54) عضواً من أعضاء مجلس النواب بخصوص الاوضاع الأمنیة ومشاكل الفلاحین في محافظة كركوك، نظراً لأھمیة الموضوع وتجنباً لوقوع المشاكل بین مكونات المحافظة
.ولاسیما الفلاحین نطلب من سیادتكم إدراج الموضوع ضمن فقرات جدول الاعمال لیوم الاثنین

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –

نحن في جدول الأعمال توجد مناقشة موضوع أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة، الذي تطرق لھ الأستاذ (فائق) عرض موضوع قانون الأنتخابات، اعتقد المقصود بالمناقشة ھو تحدید الموعد للأنتخابات، وأعتقد
إن تحدید الموعد كذلك مجلس النواب لا یستطیع أن یخوض في ھذا الموضوع لتحدید موعد لأنتخابات مجالس المحافظات قبل الفصل بموضوع المفوضیة، المفوضیة مجمّدة، كیف نستطیع أن نجري أنتخابات ولیس

لدینا مجلس مفوضین ولا مدراء عامین یعملون؟ مؤسسة بكاملھا معطلة، مجمدة  خلافاً للدستور، أطلب من السید رئیس المجلس وھیأة الرئاسة والسیدات والسادة النواب عرض موضوع المفوضیة، أما أن نرفع التجمید
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عنھا أو ما ھو مصیرھا؟ ننھي موضوعھا ومن ثم نناقش موضوع الانتخابات وتحدید موعد لأنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة، السید رئیس المجلس إذا أمكن أضافة ھذا الموضوع قبل مناقشة موضوع
.الأنتخابات أن نناقش موضوع المفوضیة، إعادة العمل لمجلس المفوضین والمدراء العامین ورفع التجمید عنھم او لا، حتى یتخذ المجلس قرار مناسب بھذا الموضوع

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

فیما یتعلق بما ذكر أخیراً من قبل سیادة النائب (خالد الجشعمي)، الحقیقة نحن في 15/10 الشھر الماضي أعددنا صیغة قرار كلجنة قانونیة كما طلب منا، لأنھ الوقت وخاصة محدد بالقانون أنتخابات مجالس
المحافظات في الشھر القادم ولم یكن لدینا وقت، صیغة القرار موجودة ولم تقرأ لأنھ یوجد قرارین لدینا، قرأنا القرار الاول وحصلت اعتراضات علیھ داخل المجلس، ثم القرار الثاني أجُّل ولم یقرأ، والآن مناسبة

.والقرار موجود تحت تصرفنا بأستطاعتنا إذا أذنت سیادة الرئیس أن نقرأه وأن نصوت علیھ

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

أعتقد موضوع مجالس المحافظات، ونحن الجمیع یعرف قضیة مجالس المحافظات الذي تمدد بالفترة السابقة والیوم عندما نرید أن نناقش ھذا الموضوع باعتبار نحن لدینا قرارات مجلس الوزراء السابقة اعطیت لتجمید
وتوقیف عمل المفوضیة والمدراء العامین، الیوم قضیة المفوضیة قضیة مھمة، نحن إذا نرید أن نتكلم عن قضیة المفوضیة فھذه مشكلة كبیرة، أول شيء نحن أعددنا قانون سابق وأعتقد الامور التي حدثت التزویر

وشبھات الفساد والقضایا التي أجریت بعد أن أكتمل عمل مجلس المفوضین وجمد سُلِم للقضاء، بالتالي الیوم القضاء جاء مطابق لعمل المفوضیة، أنا أعتقد قضیة المفوضیة یجب حلھا الیوم، نحن اما أن نعیدھا كعمل
مؤسسات، مؤسسة مستقلة تابعة لرقابة مجلس النواب وعدم تدخل الجھات المعنیة أو الجھات التنفیذیة بعملھا ھذا أولاً حتى نستطیع أن نحدد موعد لأجراء أنتخابات مجالس المحافظات، قضیة مجالس المحافظات الیوم

لا اعرف من سوف یتحمل المسؤولیة؟ الیوم إذا مددنا عمل مجالس المحافظات (440) عضو مجلس محافظة، في السنوات السابقة مددناھا وسوف نعود نمددھا أیضاً أجباري، لماذا؟ لأنھ لیس لدینا مفوضیة، ولن
نستطیع لأنھ یجب أن نعدّ موعد جدید لأنتخاب مجالس المحافظات وبالتالي أعتقد أن ھذا مخالف لمشروع الأصلاح الذي وضعتھ المرجعیة وتطالب بھ الشارع العراقي وسماحة السید (مقتدى الصدر)، أطالب، أولاً

.بتشكیل لجنة تحقیقیة بكل من تسبب بقضیة ھدر المال العام، الیوم (30) ملیون دولار ھُدرت بقضیة المفوضیة بالقرار الأخیر الذي جمّد عمل المفوضیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أستاذ (فائق)، ھل لدیك شيء؟

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

.لا أنا مُنتظر للقانون الملغى أن یجلبونھ لي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

قبل أن تقرأ الفقرات الملغاة بقانون (36)، ھل توجد نقطة نظام؟

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

نقطة نظامي تنطلق من المادة (27) من النظام الداخلي الذي یحق لعضو مجلس النواب أن یبدي رأیھ، الیوم ھنالك تقریر من اللجنة القانونیة، وأغلب الذي یحصل من السادة أعضاء مجلس النواب لیس نقطة نظام وإنما
.مداخلات وآرأء ورؤى على قانون الأنتخابات وبالتالي أتمنى السیر بالتقریر ومن ثم الذھاب إلى مداخلات أعضاء مجلس النواب

-:(النائب بیستون عادل ویس احمد (نقطة نظام –

انا أثُني على ما تفضل بھ النائب السید (خالد) والنائب السید (برھان) نحن الآن في مناقشة مجالس المحافظات، ولكن جمعنا تواقیع أكثر من (70) توقیع على إعادة المفوضیة، ھذا ھو صلب الموضوع، المناقشة سوف
.ندخل في ھذا الموضوع، فلننتھي من ھذا الموضوع ومن ثم موضوع مجالس المحافظات لكي یكون لدینا خارطة طریق واضحة

-:(النائب ھوشیار عبد الله (نقطة نظام –

نقطة نظامي تخص سیر أعمال الجلسة، ھذه الجلسة والجلسات اللاحقة، المادة (4) من الدستور العراقي اولاً، (اللغة العربیة واللغة الكردیة ھما اللغتان الرسمیتان للعراق)، نفس المادة ثانیاً (ب)، (التكلم والمخاطبة
والتعبیر في المجالات الرسمیة في مجلس النواب ومجلس المحافظة والمحاكم والمؤتمرات الرسمیة بأي من اللغتین)، قضیة التكلم والمخاطبة داخل ھذه الجلسات ومجلس النواب بشكل عام باللغة الكردیة حق دستوري

وقضیة مھمة وفي بدایة كل دورة نطالب أن تكون ھنالك أستعدادات فنیة حتى یكون ھنالك تطبیق لھذه المادة ولكن مع الأسف الشدید حتى ھذه اللحظة وفي كل الدورات السابقة لم یكن ھنالك نوع من الأنسیابیة في
تفعیل ھذه المادة وھذا الحق الدستوري، جنابك تعرف تماماً ھذه لیست قضیة التعصب القومي وما إلى ذلك وإنما جزء من ثقافة التنوع الموجود في بلدنا ونرجو من ھیأة الرئاسة الموقرة وجنابكم الكریم أن یكون ھنالك

إیعاز بترتیب كل الفنیات المطلوبة لذلك، لأنھ جنابك تعرف إن أي نائب كردي بأستطاعتھ أن یتكلم باللغة الكردیة، وھذا لیس إن النواب لا یستطیعون أن یتكلموا باللغة العربیة وإنما معظمھم یجیدون ھذه اللغة ولكن
.الكلام داخل الجلسات باللغة الكردیة جزء من تقویة اللحُمة الوطنیة، ونطالب من جنابكم أن یكون ھنالك فعلاً توجھ لتطبیق ھذه المادة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.كل مكونات الشعب العراقي مكونات محترمة ولھا قیمة والدستور كفل ذلك وشكراً للملاحظة

-:(النائب مثنى امین (نقطة نظام –

نقطة النظام تتعلق بسیر الجلسات، نحن نعتقد بأن السُنَّة الجدیدة بأن تبدأ الجلسة في وقت متأخر جداً من النھار، ھو أمر یطعن بكفاءة الجلسة والمخرجات التي تخرج منھا، فنرجو ان تنتھي ھذه المسألة، في الدورات
.السابقة كانت الساعة الحادیة عشرة وإذا تأخر النصاب تكون الساعة الحادیة عشرة والنصف، أرجو أن تعالج ھذه المشكلة معالجة جذریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ملاحظة جدیرة بالاھتمام، قرأت في المجموعة المشكلة لنا أعضاء مجلس النواب الكثیر من الآراء تصب في ھذا المجال إنھ یجب أن تكون الجلسات في وقت مبكر لأن أغلب جلساتنا تكون طویلة وفیھا قضایا لا یمكن
تأجیلھا لأنھا مھمة. السید ممثل الحكومة في مجلس النواب لدیھ أیضاً عرض على موضوع أنتخابات مجالس المحافظات، ھل من الممكن باختصار حتى نستثمر الوقت؟ قبل أن یقرأ النائب (فائق الشیخ علي) موضوع

.(یخص قانون رقم (36

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

حقیقة المادة (46) من قانون أنتخابات مجالس المحافظات تحدد موعد الأنتخابات بمقترح من المفوضیة العلیا للانتخابات وبمصادقة مجلس الوزراء، بالتالي الذي أتمناه على مجلس النواب الموقر في حال إذا اصدرتم
.قرار أن یكون بحالة توصیة إلى المفوضیة بعد أن یتم        حل المفوضیة، وإحالة توصیة إلى مجلس الوزراء، ھذا أولاً

.ثانیاً: أنا في تصوري المادة (23) التي تحدث عنھا السید النائب ھي تخص كركوك، یعني في قانون أنتخابات مجالس المحافظات السابق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(المادة (23) من قانون رقم (12) أو من قانون رقم (36

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.(قانون رقم (36

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.سوف یقرأھا لنا عندما تأتي نسخة منھ

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

الاول والثاني النقطتان التي تأجلت ھي ما تخص مسألة كركوك. النقطة الأخیرة، التي أشارت إلى إلغاء مجالس النواحي التي أیضاً ذكرت في قانون المحافظات، مع الملاحظة أنھم یبقوا مستمرین في مجالسھم لحین
.الأنتخابات وإیجاد سبل إداریة لأوضاعھم الوظیفیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –
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أستاذ (فائق) ھل نستطیع البدء بالمداخلات قبل وصول نسخة القانون؟

-:(النائبة علا عودة لایذ الناشي (نقطة نظام –

دت اعمالھا بموجب قانون التعدیل الثالث لأنتخابات مجلس النواب وصادقت علیھ المحكمة الإتحادیة، علیھ لابد من إجراء تعدیل آخر على حول أستمرار عمل المفوضین في المفوضیة المستقلة لأنتخابات، المفوضیة جمَّ
.القانون السابق بالآلیة التي یریدھا مجلس النواب بشأن مجلس المفوضین

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

القانون النافذ حدد ولایة مجالس المحافظات بأربع سنوات والآن تجاوز الخمس سنوات ولایتھ، أنا أعتقد إن ھذا فیھ مؤشر سلبي ویتنافى مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، الألتزام بالتوقیتات الدستوریة علامة صحیة
على التداول السلمي للسلطة والحفاظ على النظام الدیمقراطي، وفي ذات الوقت یمثل فرصة للتغییر والتعدیل، الأعتراضات واسعة، السخط الجماھیري لیس بالقلیل على الإداء وعلى التجربة، وھذا توفیر فرصة

للإصلاح والتعدیل یتم من خلال الإسراع بأجراء انتخابات مجالس المحافظات مع تھیئة المقدمات اللازمة لذلك بتشریع قانون انتخابات عادل ومنصف یھیئ فرص متكافئة للمتنافسین ویعطي فرصة لبروز قوة ناشئة
ممكن أن تسُھم في عملیة التغییر والأصلاح بحیث یعتمد على آلیة الاعلى أصواتاً، من یفوز بأعلى الأصوات ھو الذي یمنح المقعد وممن ثم الذي یلیھ لأن ھذا یعبرّ عن تمثیل حقیقي لإرادة الناخبین ولیس تعبیر عن

القوائم السیاسیة كما كان معمول في القوانین السابقة. المقدمة المھمة والضروریة ھو إعادة النظر بآلیة تشكیل المفوضیة المستقلة للانتخابات لتكون بعیدة عن تأثیر الكتل السیاسیة النافذة وتتشكل من أساتذة متخصصین
.وقضاة وبمساعدة ومراقبة منظمات المجتمع المدني، ھذه مستلزمات البیئة السلیمة لأنتخابات منتجة لتمثیل واقعي یعكس إرادة الناخب وعندئذ یمكن أن نھیئ السبیل لأحداث إصلاح سیاسي حقیقي

-:(النائب ھشام عبد الملك علي السھیل ( نقطة نظام –

ما حصل في مفوضیة الانتخابات من خلال الحكومة السابقة كان انتھاك صارخ للدستور، مفوضیة الانتخابات ھي تابعة لمجلس النواب والخرق الذي صار ھو في مبدأ الفصل ما بین السلطات، الآن المفوضیة مجمدة
وما یترتب على ذلك ھو ھذا المھم، المھم أن ھناك ملیارات الدولارات أو الدنانیر سوف تحصلھا الشركات التي تعاقدت مع المفوضیة وغرامات على ھذه المبالغ سوف تكون كبیر جداً، لأن المفوضیة لا یوجد بھا

مجلس مفوضین ویبت بھذه القضیة ویدفع ھذه الأموال لھذه الشركات، الانتخابات قد انتھت والى حد ھذه اللحظة لم تصرف ھذه الأموال إلى الشركات التي تعاقدت مع المفوضیة، وھذه سوف یضطر الشركات إلى
أقامت دعوى على المفوضیة وبالتالي سوف تغرم الدول العراقي مبالغ كبیر، لذلك علینا نحن كمجلس نواب أن نعید السیطرة من جدید على المفوضیة التي ھي تابعة لنا، ولا نسمح مستقبلاً لأي حكومة أن تتدخل في
قضیة المفوضیة، المفوضیة مستقلة ومن المسؤول عنھا بالدرجة الأولى مجلس النواب ھو من یقفھا عن العمل أو تستمر في العمل، لذلك علینا أن نتخذ قرار سریع في إعادة المفوضیة أو انتخاب مفوضیة جدید كما

یرتأى المجلس، أما البقاء بھذا الشكل ھذا لا یجوز وبالتالي علینا الإسراع ھذا جانب، الجانب الأخر قضیة مجالس المحافظات التي مضى علیھا (5) سنوات ھذا لا یجوز مدة لھا (4) سنوات، لماذا مددنا لظرف
طارئ؟ فعلیھا حسم ھذه القضیة. القضیة الثالثة ھي قضیة القانون وموعد إجراء انتخابات في شھر (12)، طیب لم یتبقى إلى شھر (12) أیام وبالتالي ماذا سوف نفعلھ یجب علینا أن نسرع بتغییر القانون وتعدیل ھذه

.المادة حصراً ولا ندخل في تفاصیل أخرى، إذا دخلنا في تفاصیل أخرى سوف أذن لا یمكن أن نشرع القانون

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

أنا اشكر ھیأة الرئاسة التي أدرجت موضوع مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة على جدول الأعمال، لكن أنا أرى قبل الخوض في ھذه المسألة علینا أن نبحث مسألة إعادة الحیاة لمفوضیة الانتخابات
وبحث أمرھا بشكل مستفیض، یعني أمر المفوضیة لا یتوقف فقط على مسألة الانتخابات ھناك حقوق لبعض المفوضین في ھذه الدائرة، وأیضاً في المفوضیة من المراقبة وغیرھا إلى حد ھذه اللحظة لم یستوفي أجورھم
یعني الذي تقرر لھم إجراء مشاركتھم بالانتخابات الأخیر بسبب تجمید أعمال مجلس المفوضین، لذلك على مجلس النواب تعدیل قانون التعدیل الثالث ورفع ھذا التجمید وإعادة الحیاة لمجلس المفوضین واستضافتھم في
ھذا المجلس، لبحث إمكانیة إجراء انتخابات مجلس المحافظات والأقضیة والحد الأقصى أو المدة الأقصى التي یمكن من خلالھا إجراء ھذه الانتخابات، الخوض ببحث مسألة الانتخابات قبل بحث مسألة المفوضیة اعتقد

.یعني أمر لم یكن ھناك فیھا جدوى كبیر

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

النقطة بخصوص سیر الجلسة سیادة الرئیس القضیة واضحة كما تفضلوا السادة النواب، الآن الأولویة أن یوجھ السید رئیس المجلس الممثل اللجنة القانونیة بقراءة القرار الخاص برفع التجمید عن عمل مجلس
المفوضین قبل الدخول في أي مداخلات، مداخلات كثیر حول القانون المداخلات كثیر بخصوص موعد إجراء الانتخابات، لكن تجمید عمل المفوضین مثل ما ھو واضح الآن ترتب علیھ آثار سلبیة تتعلق بعمل

.المفوضیة بشكل كامل، لذلك نطلب من السید الرئیس أن یوجھ السید ممثل اللجنة القانونیة بقراءة نص القرار أو مقترح القرار حتى یصوت علیھا مجلس النواب أعتقد ھذه أولویة

-:النائب احمد عبد الله محمد –

فیما یخص مفوضیة الانتخابات الحكومة قامت بإیقاف عمل مجلس المفوضین، وبالتالي حسب المادة (102) من الدستور أن مجلس النواب ھو الذي لھ الأشراف والرقابة لعمل مفوضیة الانتخابات وھذا یتنافى مع
الفصل بین السلطات، إضافة إلى أن اللجنة التحقیقیة التي شكلت في الحكومة السابقة قد رفعت بتوصیاتھا وقد أنھیت الموضوع بإعلان النتائج الانتخابات، تعطیل مفوضیة الانتخابات ھو لا یخدم المصلحة الوطنیة ولا
یخدم العملیة الدیمقراطیة، وبالتالي على مجلس النواب أن ینھي الموضوع وان یتخذ القرار المناسب بتفعیل عمل المفوضیة تمھیداً لإستكمال انتخابات مجالس المحافظات التي تأخرت كثیراً، وأصبح باتاً وملزماً على

.الحكومة والبرلمان بالتھیؤ لانتخاب مجالس المحافظات التي مضت على أنھاء ولایتھا أكثر من سنة وأربعة أشھر

-:(السید حسن مطر كریم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب – 

أخواني زملائي الفصل السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب سیر العمل في المجلس المادة (37) ثانیاً، لا یجوز عمل أي موضوع لم یدرج في جدول الأعمال ومناقشة لا بموافقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین، سوف
.نقرأ على حضراتكم من قبل النائب فائق الشیخ علي القرار ومن بعد ذلك یكون لكم الرأي بالتصویت حتى یدرج ذلك ضمن الجدول

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

قراءة القرار بھكذا سرعة مخالف للإجراءات التي كن نتبعھا، الجمیع علم مفوضیة الانتخابات قد قصرت في أداءھا، وھناك قضایا في الحكومة التنفیذیة لا زالت باقیة ھذه القضایا طالما باقیة قید التحقیق، لذلك نحن
نشك بنزاھة ھذه المفوضیة في الاستمرار من عملھا، نحن مكونات كركوك من التركمان والعرب لن نشارك في أي انتخابات قادمة مع ھذه المفوضیة، والإخوة في اللجنة القانونیة المفروض أنتم تبلغون الكتل السیاسیة

.عن ھذا الأجراء، ھذا الأجراء خطیر نحن نرید أن

-:(السید حسن مطر كریم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب –

.طلب مقدم من السادة أعضاء مجلس النواب بتوقیع أكثر من (52) نائب بخصوص درج على جدول الأعمال القرار

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي( نقطة نظام –

نفس المادة (37) ثانیاً لا یجوز عرض أي موضوع في جدول الأعمال ومناقشة، السید الرئیس ھذا موضوع یعني موضوع مھم مرتبط بعمل المفوضیة، أنا أعتقد لو یسبق بمناقشة من قبل مجلس النواب قبل عرض
.صیغة قرار بحقة، أما بسرعة نعرض صیغة قرار أنا أعتقد ھذا أمر مستعجل

-:(السید حسن مطر كریم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب –

.سوف تصوتون

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي( نقطة نظام –

یناقش الموضوع السید الرئیس موضوع بحاجة لمناقشة قبل أن یعرض على جدول الأعمال، السید الرئیس خصوصاً المادة نفس المادة (37) ثانیاً تعطي ھذا الحق لمناقشة، موضوع مھم لا تضر أن نعقد جلسة 
.لمناقشة حتى نصل إلى أفضل الخیارات

-:(السید حسن مطر كریم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب – 

.ممكن أن یدرج ضمن أعمال الجلسة، ویناقش من حضراتكم، لكن لا بد من الوصول إلى نتیجة، ھي قراءة قرار أو التصویت على قرار ولا لماذا نقرأ ونناقش

-:(النائب ولید عبد الحسن عبود ( نقطة نظام –

حسب أحكام النظام الداخلي المادة الأولى لمجلس النواب ھو السلطة التشریعیة والرقابیة العلیا في البلد، طبعاً كما أسلف الإخوة أعضاء مجلس النواب ھناك خروقات كبیر ویتحمل ومن الذي یتحمل مسؤولیة الھدر
الكبیر بالمال من خلال تجمید أعمال مجلس المفوضین، أكثر من أربعة ملیار شھریاً تھدر تلك الأموال فضلاً عن الإشكالات التي وردت والغرابة في ذلك أن بعض الإخوة في ھذه القبة یمثلون الشعب جاءوا من خلال

المفوضیة، ویتھم المفوضیة ببعض الاتھامات لربما لا ترتقي إلى مستوى الدلیل القاطع الملموس، أعتقد من الضرورة الملحة السید الرئیس والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن نأخذ دورنا الحقیقي ودورنا
.الوطني والشرعي، بأن فعلاً نحرك ھذا الجمود الذي لیس لھ معنى ولیس لھ مبرر قانوني سواء بعداً سیاسیاً لا أكثر ولا أقل

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

لأ ً ً ً لأ ً أ
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بأسم الشعب طبقاً الأحكام المادة (59) ثانیاً والمادة (138) خامساً من الدستور، صدر القرار الآتي قرار مجلس النواب رقم كذا لسنة 2018، استناداً الأحكام المادة الخامسة من قانون التعدیل الثالث، لانتخابات مجلس
النواب العراق رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وبالنظر لإكتمال التحقیق مع مجلس المفوضین والانتھاء عمل القضاة المنتدبین ولمقتضیات المصلحة العامة قرر مجلس النواب الآتي، یستأنف عمل مجلس المفوضین

.والمدراء العامین المشكل بموجب قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل

.تصویت السید الرئیس

-:(السید حسن مطر كریم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب –

البرلمانیة عد بالأیادي، الرجاء مكانكم جدول الأعمال، ھذا طلب راجع النظام الداخلي حضرتك، بالأجماع شكراً اللجنة القانونیة، أي شخص یوجد عنده مداخلة یقدم مداخلتھ، رجاءً بدون صوت، أي نائب یوجد عند
.مداخلة بالإمكان أن یناقش اللجنة القانونیة ویناقشنا نحن موجودین، رجاءً نحترم الآلیة الدیمقراطیة ونحترم سیر عمل الجلسة رجاءً أخواني أخواتي السادة النواب

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

فقط ھذا الجواب القانوني، إذا أذنتم، أنا أعرف طبعاً كل تصویت على كل قانون وعلى كل قرار المجلس طبعاً ینقسم نصفین نصف مع ونصف ضد ھذا منتھین من عندھا ھذه الدیمقراطیة، لكن المؤاخذات التي تأخذ
على مجلس المفوضین وھذا الرأي القانوني أن بعد أن یمارس یعودوا إلى عملھم، یقدم طلب النواب ومن یرید أي نائب یستجوب مجلس المفوضین ویأتي بھم ھنا ویحاكمھم ویسألھم ویتطرق إلى جمیع القضایا، ثم بعد

.ذلك نلجئ إلى التصویت من أقالتھم من عدمھا، أما الآن نقاش مع اللجنة القانونیة، اللجنة القانونیة لیست فنیة، ولا تعرف تفصیلاتھا الأمور

-:(السید حسن مطر كریم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب –

شكراً اللجنة القانونیة، مفوضیة الانتخابات مفوضیة تخضع إلى أشراف مجلس النواب العراقي بالخصوص اللجنة القانونیة، وبالإمكان لكل نائب أن یقدم أي مقترح أو أي شيء أو مطالب باستجواب أو استیضاح أو
.استضافة ھذا حق القانوني والدستوري

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

السید الرئیس فقط عندي ملاحظ واحد لا علاقة لھا بالمفوضیة، وإنما بقانون الانتخابات الذي سوف یلتفت عن داخل الجلسة، ھل تسمح لي بثواني أجیب عنھ، إذا قرأت علیكم المادة التي رحلت إلى القانون الأخر (23)
ً .التي طالبنا بھا المجلس سوف یستغرق وقت، المادة من صفحتین، وأنا لا أرید أن أخذ وقت المجلس، إنما سوف تصور السید الرئیس إذا أمرت تصور وتوزع على السادة أعضاء مجلس النواب والسیدات طبعا

-:(النائبة الماس فاضل كمال (نقطة نظام –

الذي یتكلم عن المادة (23)، والتي كانت تخص وضع محافظة كركوك، والتي أجلت فیھا الإنتخابات، وفي حینھا تم الطعن بھا في المحكمة الإتحادیة، والتي قررت المصادقة على الطعن، كونھا كانت غیر دستوریة،
.كانت ھي تأجیل لإنتخابات مجلس محافظة كركوك، فقط ھذا للتوضیح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نبدأ بالمداخلات بخصوص موضوع إنتخابات مجالس المحافظات، إنتھینا من ھذا الموضوع وصوتنا، صوتنا، وكان التصویت واضح، المداخلات

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

حقیقةً كنا نرید أن نؤكد على حسم موضوع المجلس، حتى نخوض بموضوع مجالس المحافظات، وبما أنھ تم التصویت على استئناف عمل المفوضیة، فالآن لا بد أن نتكلم عن ضرورة الإستعجال وطلب من مجلس
المفوضیة تقدیم موعد في أقرب لإنتخابات مجلس المحافظات، لأننا أمام مخالفة لروح الدستور، ولروح العملیة الدستوریة، وھذا الإمتداد بعمر مجالس المحافظات سبب إرباكاً في كل محافظات العراق، لذلك أنا أقترح

أن یوجھ كتاباً في ھذا الیوم إلى مجلس المفوضیة، وإلى مجلس الوزراء لتحدید موعد أقرب وقت ممكن لإجراء الإنتخابات، حتى إذا احتاجت تخصیصات مالیة یمكن إدراجھا في الموازنة، بما أنھا ما زالت داخل
.المجلس

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

أنا أستوضح من اللجنة القانونیة، نحن صوتنا على القرار، إیقاف عمل مجلس المفوضین كان بموجب تعدیل قانون، أنا أسأل الأستاذ فائق، القانون ھل یحتاج تعدیلا؟ً أم أن القرار یكفي لإستئناف عمل مجلس
المفوضین؟ باعتبار أن التعدیل الأخیر كان ینص على إیقاف عمل مجلس المفوضین لحین إنتھاء التحقیق من اللجنة الوزاریة المشكلة، أنا أرى بأنھ إذا كان القرار لا یفي بالغرض، فعلینا أن نعدل القانون، ونحذف ھذه

.المادة، حتى یكون تعدیلنا قانونیاً، وینسجم مع التعدیل الأخیر لقانون إنتخابات مجلس النواب

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ –

ما تفضل بھ سیادة النائب فرات التمیمي صحیح من الناحیة القانونیة، طبعاً یجب أن یعُدل أیضاً بقانون، لكن النص الذي عُدل، وھو النافذ الآن مرھون بلجنة تحقیقیة، واللجنة التحقیقیة أنھت عملھا، وقد صادق السید
.رئیس الوزراء السابق على مقررات وتوصیات اللجنة السابقة، ھذا أولاً

ثانیاً: الأمر الثاني من الناحیة القانونیة مرھون باتھامات جرائم التزویر المنسوبة إلى مجلس المفوضین، وحینما خرجت التوصیات، لا تتحدث عن كل جریمة تزویر متمھم بھا مجلس المفوضین، وإنما ھناك إتھامات
.لبعض المدراء العامین وبعض المسؤولین في المفوضیة، لا علاقة لمجلس المفوضین في ھذا الموضوع

-:(النائب عبود وحید عبود العیساوي (نقطة نظام –

:المادة (27) من الدستور (یحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن یعترض على سیر المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور، أو النظام، أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، وعلیھ بیان رقم المادة)، أنا أرى بأنھ

.أولاً: نقاط النظام كانت مداخلات، ونحن كنا مسجلین ضمن قائمة للمداخلات

الأمر الثاني: في جدول الأعمال طُرح موضوع إنتخابات مجالس المحافظات بما یعني أن نناقش الموعد، لأن الموعد 22 كانون الأول الذي أقُر، الآن تحولنا إلى مناقشة قانون الإنتخابات، وتحلونا إلى موضوع
المفوضیة، ھذه ثلاثة أمور مھمة ومعقدة تحتاج المناقشة مادة مادة، نناقش المفوضیة، نناقش موعد الإنتخابات، ثم قانون الإنتخابات، الآن ثلاثة أشیاء طُرحت حتى تم التصویت على ھذا القرار دون أن یدرج في جدول

.الأعمال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ً .الذي طُرح على جدول الأعمال من قبل السادة النواب بالتوقیع موافق لإجراءات النظام الداخلي في المادة (37) الفقرة/ثانیا

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

بالنسبة لتأجیل الإنتخابات سوف یتسبب بأضرار جسیمة، وذلك لعدم تسدید أجور التعاقدات الدولیة، وأجور الشركات التي طبعت أوراق الإقتراع، وعدم دفع مبالغ الأجھزة الألكترونیة، وإذا كان لا بد من تأجیلھا، فأنا
.أقترح، أو أطالب بالعمل على إعادة النازحین إلى مناطق سكناھم، كي لا تتكرر الحالة التي وقعت بإلغاء أصوات الناخبین في المخیمات، في إنتخابات مجلس النواب الأخیرة

كذلك أطالب بسحب ید الجھات المتنفذة، فنحن في محافظة نینوى، ھناك الكثیر من الجھات المتنفذة، وربما تسیطر على إرادة الناخب، لذلك قبل تحدید موعد الإنتخابات أطالب بسحب الإرادات المتعددة، وخاصة القوات
.الأمنیة، والقرار الأمني والإداري غیر المنضبط في محافظة نینوى

بالنسبة لنظام الدوائر الإنتخابیة، أعطیك مثالاً، نحن في محافظة نینوى، مجلس محافظة نینوى، قضاء الموصل ممثل ربما بعضو أو عضوین، لكن ھناك أقضیة أخرى ممثلة بسبع أو ست أو أكثر من ھذا العدد
.كأعضاء مجلس، لذلك أطالب بإعادة العمل بنظام الدوائر الإنتخابیة

أما فیما یخص إلغاء مجالس النواحي، أعتقد كان ھناك ظلم وإجحاف بحق ممثلي ھذه النواحي، لأنھم كسلطات تشریعیة كان لھم دور بارز منذ 2003 وإلى ھذه اللحظة، وأنا كنت رئیس مجلس قضاء، ولدي خمس
نواحي، كانوا فاعلین، وكانوا متصدین لكثیر من العملیات سواءً بالإدلاء عن معلومات تخص المجامیع الإرھابیة، أو برقابة وتشریع، بصراحة إذا كان لا بد من الإلغاء، فأنا أقترح إلغاء مجلس المحافظة باعتباره حلقة
زائدة، ویتناقش بالعموم، ولیس لدیھ رقعة جغرافیة یمكن أن یمثلھا، فالرقعة الجغرافیة ممثلة بالأقضیة، خاصةً بعد نقل الصلاحیات، نحن كان لدینا وزیر واحد یتحكم في إیرادات الوزارة، أو في الإیرادات المعینة، بعد
نقل الصلاحیات سوف تواجھ المحافظة – كل محافظة – ینقل لھا الصلاحیات فسوف تواجھ عدداً كبیراً، أي شبھ وزارة أو إیرادات متعددة، متمثلة بأعضاء مجلس المحافظة، وما یلحق ذلك من مساومات لإتخاذ قرار

.معین، والتصویت على قرار معین، وربما دفع رِشا، لذلك أنا أطالب بإعادة مجالس النواحي والأقضیة، وإلغاء مجالس المحافظات

-:النائب فلاح عبدالكریم راضي الخفاجي –

لأ أ لأ أ ً ً أ ُ ً
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طبعاً توجد ملاحظة على القرار الذي اتُخذ أخیراً، المادة (37) من النظام الداخلي، الفقرة/ثانیاً (لا یجوز عرض أي موضوع لم یدرج في جدول الأعمال ومناقشتھ إلا بموافقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین)، فكان 
المفروض من البدایة أن یدرج ھذا الموضوع، وبعد ذلك تبدأ عملیة التصویت علیھ، فأعتقد أنھ توجد إشكالیة في ھذا الموضوع، من الممكن أن یطعن بھذا القرار حسب النظام الداخلي، أنا أتمنى إذا یوجد تعدیل

.تستطیعون أن تعدلوا علیھ، فسیكون أفضل

.بالنسبة لإنتخابات مجالس المحافظات، ومجالس الأقضیة والنواحي، أعتقد لا بد من إجراء ھذه الإنتخابات في أقرب موعد ممكن، لأن الشعب العراقي والجمیع ینتظر أنھ لا بد أن یحصل تغییر في عموم العراق

أما موضوع المفوضیة الحالیة فأعتقد علیھا الكثیر من الإشكالیات الآن، والكثیر یعتقد بأن ھذه الإشكالیات كثیرة وكبیرة جداً، لذلك لا أعتقد بأنھ یمكن الوثوق بھا في إجراء عملیة إنتخابات قادمة، وخاصة ما أثیر علیھا
بالإعلام، وكل الكتل السیاسیة أعتقد أو الكثیر منھا غیر راضیة عن أداء ھذه المفوضیة، فبالتالي أعتقد لا بد وأن یصحح ھذا الموضوع، أما أن نتجھ إلى القضاء، ویتسلم ھذا الموضوع القضاء مثلما إستلمھا بالعد

.والفرز، وأعتقد أن ھذه الأمور لا بد وأن تكون لھا نتائج طیبة، وخاصة نحن في جو دیمقراطي

-:النائب منصور مرعید عطیة –

طبعاً إنتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي مھمة جداً لإستمرار عمل تلك المجالس، القصد منھا تقدیم الخدمات للمواطنین في تلك المناطق، لكن نحن في محافظاتنا، الیوم حصل إرباك في عمل ھذه المجالس،
:لعدة أسباب

المفوضیة أعلنت بأنھا تحتاج إلى ستة أشھر في أقل تقدیر، وتوفیر الأموال والمستلزمات اللازمة لإجراء الإنتخابات، كان المفروض أن تجرى الإنتخابات لمجالس المحافظات في 22 كانون الأول القادم، أعتقد إننا
الیوم ملزمون بأن نخاطب الجھات المعنیة بتحدید موعد الإنتخابات، بما یضمن المدة الكافیة للإستعدادات حتى لا یحصل الإرباك، وتشكلت لجنة وزاریة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (347) في 2017 لضمان
تنفیذ الإجراءات الحكومیة المطلوبة لإنجاح الإنتخابات وسلامتھا، نتساءل: ما مصیر ھذه اللجنة؟ وما الذي قدمتھ لضمان تنفیذ الإنتخابات؟ محافظاتنا بحاجة، وھي تعاني الكثیر، لذلك نرجو من جنابكم التدخل في ھذا

.الموضوع

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

ملاحظة على التعدیل الثالث لقانون الإنتخابات، بما أنھ شُرع لأسباب موجبة، وھذه الأسباب الموجبة انتفت نتیجة التحقیق الذي حصل، وأیضاً المادة (4) من ھذا القانون (تنتھي مھام القضاة المنتدبین عند مصادقة
المحكمة الإتحادیة العلیا على نتائج الإنتخابات)، أنا سؤالي: ھل ھذا التعدیل سوف یستمر لدورات أخرى؟ أم فقط لدورة إنتخابیة واحدة؟ إستفسرت من السید النائب فائق الشیخ علي، والذي فھمتھ بأن ھذا سیستمر

.لدورات أخرى، لذلك نحتاج تعدیلاً لھذه المادة بأن ننفي أو نلغي ھذه المادة (4)، حتى لا تكون نافذة إلى الدورات الأخرى

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.تتھیأ اللجنة القانونیة للتعدیل

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

الكل یعرف أھمیة إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة، نحن لا نطالب بإلغائھا، كونھا قاعدة تشریعیة مھمة في متابعة شؤون المحافظات، ولكن تفضل زمیلي السید فائق الشیخ حول موضوع إلغاء مجالس النواحي،
ینبغي أن نعرف مصیر ھذه المجالس، إلى أین ستؤول؟ وتحدید الموعد مسألة غایة الأھمیة، وینبغي أن تكون ھنالك فسحة زمنیة كافیة جداً، لإعداد العدة لھذه الإنتخابات، وأن عید النظر كثیراً فیما یتعلق بھذا القانون،

.ومن جملة ما یمكن أن نسلط علیھ الضوء ھو تحدید المدة القانونیة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.الحقیقة كنت أود أن أناقش قانون مجالس المحافظات أصلاً، ھنالك اعتراضات كثیرة، أعتقد ھنالك غبن في ھذا القانون وقد سمعت انھ غیر مسموح المناقشة بالقانون مادام أقُر ولكن إذا تسمح لي لدي ملاحظات

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

الرئاسة والأمر متروك لھا تحدد یوم لمناقشة القانون قد یكون ھنالك مقترحات للتعدیل لأنھ لا یمكن أن نخوض انتخابات إذا توجد ملاحظات أو مقترحات للتعدیل على نفس القانون النافذ، فإذن یفضل التعدیل أولاً أو
.ھكذا ھو سیر التشریع ومن ثم بعد ذلك عندما ینفذ القانون نسیر على القانون الجدید المعدل، لذا إذا كان یوجد إقتراح للتعدیل

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

أولاً: كنت أود الوقوف عند تجربة مجالس المحافظات منذ (15) سنة في ھذه التجربة وفیھا عثرات وأناّت كثیرة وھنالك أخطاء في بعض الأحیان كانت قاتلة وكان بودي قبل تشریع قانون جدید وھو نسخة طبق
الأصل تكاد تكون من القانون السابق أن تكون ھنالك وقفة لمراجعة التجربة الماضیة والخروج بصیغة جدیدة تلُبي مطامح الشعب، حقیقة ھنالك اعتراضات كثیرة من الناس في الشارع على مجالس المحافظات في

.المرحلة الماضیة، لذا من الضروري الأخذ بالاعتبار ھذه الملاحظات

ثانیاً: فیما یتعلق بإلغاء مجالس النواحي، لدینا في العراق نواحي مھمة كبیرة مدن ربما من حیث الأھمیة اكبر من بعض الاقضیة، مثال ناحیة أم قصر المعروفة عند كل العراقیین وفیھا موانئ العراق الرئیسیة وھي
بوابة العراق على العالم، مدینة كبیرة وھي نشأت أصلاً مدینة ولیس لھا ممثل لا في مجلس النواب ولا في مجلس المحافظة، إذا قمنا بحرمانھا من مجلس یتابع شؤونھا أو یدیرھا فأرى ھذا غبن كبیر لھا، وھذه

المحافظات تعاني من نقص كبیر في الخدمات وبالتالي ضرورة أخذ ھذا الموضوع بنظر الاعتبار واستثناء بعض النواحي المھمة من قرار إلغاء مجالس المحافظات، لدینا ثلاثة نواحي في البصرة ھي منافذ حدودیة
ً وھي أم قصر وصفوان وناحیة عتبة (الشلامجة) التي ألُغیت الآن وھنالك بالعراق عموماً أیضاً نواحي بھذه الأھمیة، لذا أقترح أما إستثناء ھذه النواحي من قرار إلغاء مجالس النواحي أو إعادة مجالس النواحي عموما

لعموم النواحي باعتبارھا تجربة دیمقراطیة كما نقول والواقع لم یشھد ذلك أو ترفیع درجتھا الرسمیة من ناحیة الى قضاء، على الأقل لكي یكون فیھا مجلس لأنھا تستحق ذلك، ولدي ملاحظات كثیرة أتركھا الى یوم
.مناقشة قانون مجالس المحافظات

-:النائب حسین ماجد الفایز –

موعد الانتخابات لمجالس المحافظات یحُدد من قبل مجلس رئاسة الوزراء بإقتراح من المفوضیة والآن ضى خمسة سنوات مستمرة على مجالس المحافظات مع العلم أن القانون حدد أربع سنوات عمر ھذه المجالس،
الدورة السابقة وھي الدورة الثالثة للبرلمان إرتأت أن تستمر مجالس المحافظات بالعمل لحین أجراء انتخابات جدیدة مع العلم انھ ھذا لحین غیر محدد بسقف زمني معین، لذا نرجو الإسراع بانتخابات مجالس

المحافظات لأنھا مطلب جماھیري ولأنھا تمثل فرصة جدیدة، مجالس الاقضیة مضى علیھا (14) سنة كما ھي مع العلم انھ محددة بأربع سنوات (14) سنة نفس الشيء لم یدخل علیھا أي تجدید أو تغییر ولا توجد أي
.فرصة للتغییر فیھا، نرتأي أن تحدد في قانون جدید حتى یصبح ھنالك فرصة للتجدید، كذلك نطالب بتثبیت موظفي المفوضیة على الملاك الدائم لأنھم لازالوا عائمین

-:النائب أسوان سالم صادق الكلداني –

بالنسبة لمجالس المحافظات أطلب بتخصیص درجات وظیفیة لموظفي العقود أو الأجور الیومیة الذین كانوا في أیام الانتخابات وبعدھا نستطیع أن نضع قانون ونقترح على المفوضیة العلیا للانتخابات ونناقش القانون
بعدھا ولدي سؤال الى اللجنة القانونیة نقترح من الإخوان بالنظر الى أھمیة الموضوع وحساسیتھ بالنسبة لنا كأقلیات اقترح أن نناقش الموضوع بشكل دقیق لإضافة نقاط مھمة تخص المكون المسیحي بالنسبة لمقاعد

الكوتا لمجالس المحافظات ونرید أن نعود الى تعدیل القانون لإلغاء المادة (6) الفقرة (11) ثالثاً من تخصیص سجل خاص المكون المسیحي إذا نعود الى التسجیل بالنسبة للتصویت أثناء الجلسة سوف نرى عدم
.التصویت على ھذه المادة من قبل أعضاء مجلس النواب بالنسبة لنواب الدورة السابقة

ً .ثانیاً: نرى ھذه التفرقة بین أبناء الشعب العراقي سوف تؤثر وتفرق بینھم لذا إذا أردنا أن نتوحد أكید یجب إلغاء ھذه الفقرة التي تمت إلغاءھا وھي المادة (11) ثالثا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.ھذا دورك سیادة النائب ودور الإخوة في المكونات وممثلي المكونات

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –

المادة (44) من قانون مجالس المحافظات التي تقول (یحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء) ویتم تحدیدھا في 22/12/2018 وتم المصادقة علیھا من قبل مجلس النواب في الدورة الماضیة والمفترض
تحدید موعد جدید لانتخابات مجالس المحافظات وإعطاء الفرصة الكافیة ونتأمل أن لا یتجاوز نھایة النصف الأول من السنة القادمة، بالنسبة لمجالس الاقضیة مضى علیھا (14) سنة على انتخابھا وھذا الوقت الطویل
قسم من أعضاءھا كبیر العمر ومضى علیھم فترة طویلة ویحتاجون للإحالة على التقاعد وھذا الوقت الطویل حقیقة أدى الى ترھل ھذه المجالس، لذا نتمنى ان تحصل انتخابات مجالس الاقضیة مع مجالس المحافظات

.في انتخابات مرة واحدة أولاً لاستغلال الوقت وأیضاً النفقات

-:النائب سعران عبید شاني الأعاجیبي –

الذي ذكروه الإخوة النواب سوف نختصر بالموضوع واختصاراً للوقت أعتقد أنھ ھیأة الرئاسة أو حضور الإخوان من المفوضیة العلیا للانتخابات الى ھنا لأنھ نحتاج الى الرأي الفني قبل البدء في توقیتات مجالس
المحافظات ومجالس الاقضیة، وبالنسبة للمجالس نحن نحتاج لھا في اقرب وقت ولكن ھذا من یحدده؟ المفوضیة تحدد ذلك وھي صاحبة الشأن في ھذا الموضوع لأنھ نحتاج الى رأیھم الفني والآن لدینا السادة
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المحافظین ومجالس المحافظات متمسكین بأماكنھم ومناصبھم وتعلم بالوضع الذي حصل في المفوضیة ونتیجة تأخر الوقت وھدر الأموال الذي حدث نتیجة توقف عمل المفوضیة بأمور حقیقة نعتبرھا سیاسیة ولیست
.مھنیة

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

مبارك التصویت على مباشرة مجلس المفوضین أعمالھم والذي جمد لأسباب أعتقدھا سیاسیة قانونیة وخصوصاً أن التجمید كان خرقاً للدستور العراقي وخصوصاً المادة (102) التي تعتبر مجلس المفوضیة العلیا
للانتخابات ومجلس المفوضین ھم من الھیئات المستقلة قانوناً یضاف الى ذلك الخطوة الأخرى التي لابد من المباشرة بھا ھي الإسراع في انتخابات مجالس المحافظات خصوصاً أن ھنالك محافظین بالرغم من فوزھم

.بعضویة مجلس النواب العراقي إلا أنھم لازالوا یمارسون مھامھم كمحافظین وتجاوزوا المدة القانونیة وھي خمسة سنوات

-:النائب حسین علي محمد –

أن العملیة الانتخابیة تثمل القلب النابض للعملیة السیاسیة في العراق ونحتاج أن نقوم ھذه المسیرة وھذه العملیة بعدة إجراءات لملمة الموضوع والسیر بھ بخطى سریعة دون إجراء تعدیلات جوھریة على ھذا النظام
-:سوف یكون ھذا المنتج أو الذي تفرزه العملیة الانتخابیة غیر سلیمة وغیر سوي أعتقد یوجد مسارین على درجة كبیرة من الأھمیة في موضوع قانون الانتخابات

.أولاً: شكل المفوضیة التي تدیر العملیة والذي ھو جداً مھم یجب الاھتمام بھ اھتمام كبیر ویفرز بالنتیجة أو آلیتھ مفوضیة مستقلة حقیقة وبعیدة عن ھدف أو غرض سیاسي آخر

ثانیاً: موضوع تمثیل المرشح علینا أن نبحث عن آلیة مناسبة لإیجاد تمثیل واسع أو تمثیل حقیقي أو أعلى مستوى من التمثیل للمرشح وأعتقد أنھ فكرة المرشح الأعلى أصواتاً في القائمة بغض النظر عن فوز القائمة من
.عدمھا ھي الأفضل

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

فیما یخص المادة (45) من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تنص (لا یجوز للعاملین في السلطة التنفیذیة من درجة معاون مدیر عام الى درجة وكیل وزیر ومن درجتھم الترشیح لانتخابات مجالس المحلیة إلا
بعد تقدیم استقالتھم قبل ستة أشھر من موعد الانتخابات) أعتقد أن المادة أو القانون لم تعالج ما ھو الحل لھذا الموضوع؟ الآن إذا قام بتقدیم استقالتھ وھي مناصب تنفیذیة فما ھو الحل لھذا الموضوع؟ محافظ معاون

نواب محافظ حتى إخواننا في مجالس المحافظات ھم بدرجة مدیر عام وبالتالي إذا قاموا بتقدیم استقالتھم ما ھو العلاج لھذه المواضیع؟

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

أولاً: تنص المادة (4) من فانون مجالس المحافظات رقم (12) المعدل على (أن مدة الدورة الانتخابیة للمجالس أربع سنوات تقویمیة تبدأ بأول جلسة لھا وتنتھي العضویة بصورة تلقائیة بعد إكمالھا لأربع سنوات
تقویمیة) والحمد � أكملنا أربع سنوات والخامسة أیضاً سوف تنتھي وسوف نبدأ بالسنة السادسة لذا أتصور تحدید موعد لانتخاب مجالس المحافظات بشكل سریع أفضل بكثیر لنا وللمحافظات لكي تأخذ دورھا الطبیعي

وأیضاً نتماشى مع الدستور ومع الوضع العام القانوني والسیاسي التأخیر تأخر لظروف قاھرة وظروف معینة وھذه الظروف الآن اغلبھا زالت والحمد � الوضع جید في المحافظات لذا لا یوجد مانع من جراء
الانتخابات أما في الشھر الثاني عشر تستطیع المفوضیة أو تأخیرھا لشھر أو شھرین في أقصى الحالات الى شھر شباط أو منتصفھ أو نھایتھ یحدد الموعد الجراء الانتخابات ولیس أكثر من ھذا نرجع ونعطي سنة أو

.ستة أشھر ویحص ھكذا تأخیر وھذا خلاف دستوري یدخلنا في متاھات دستوریة معینة

ثانیاً: بالنسبة لقضیة القانون حسناً لن نناقشھ الآن ولكن نحن الماسي التي حصلت ھي من العد والفرز الالكتروني لذلك یكون ننتبھ من الآن بتعدیل القانون برفع ھذه المادة أن العد والفرز یكون یدویاً لكي نتخلص من
.ھذه المشاكل التي حدثت في الانتخابات التشریعیة

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

شكراً للسید رئیس الجلسة ولھیأة الرئاسة الموقرة، سیادة الرئیس حقیقة تحدید السقف الزمني لإجراء الإنتخابات ھو مطلب جماھیري وخاصة في المحافظات المحررة التي كانت تحت سیطرة إحتلال داعش الإرھابي
حیث ھناك الكثیر من النقاط الساخنة والضاغطة في ھذه المحافظات مثل ملف الخدمات والأمن والوضع الإقتصادي والبطالة المستشریة وملف تدني الخدمات الحیاتیة والقصور الواضح والشحة في الخدمات الصحیة
وأغلب الإحتیاجات الأخرى وھناك نقاط وثوابت سیادة الرئیس یجب أن نعرج علیھا وھي أن مخرجات ھذه المجالس الحالیة والسابقة حقیقة وبواقع الحال لم تتناسب مع حجم المسؤولیة التي أنیطت بھا بالإضافة غلى
الضعف الواضح بالدور الرقابي والتشریعي لھذه المجالس وھنا من الجدیر الأخذ بالإعتبار موضوعة رنقل الصلاحیات ومحرومیة بعض المحافظات وفي مقدمتھا محافظة نینوى، سیادة الرئیس أنا أضم صوتي إلى

.الزملاء اللذین طالبوا بتحدید سقف زمني من أجل… كل ھذه الملفات الھامة

-:النائب بشار حمید محمود عبد الغفور –

السلام علیكم، شكراً سیادة الرئیس، طبعاً أنا بالتأكید أوكد على أھمیة وھذا الكلام أیضاً موجھ إلى الإخوان في اللجنة القانونیة أیضاً، أنا أوكد على أھمیة أن یتم عقد جلسة لمناقشة إمكانیة إجراء بعض التعدیلات على
قانون التعدیل الثالث وأنا على سبیل المثال لا الحصر أوكد على نقطتین من خلال التجربة في ھذا المجال، مجال مجالس المحافظات أولاً: إلغاء مجالس النواحي كان یمثل إنتكاسة في عملیة الدیمقراطیة وتعزیزھا
وكذلك في النظام الإداري المتعلق باللا مركزیة وھذه مخالفة أیضاً للدستور، أنا لا أعرف كیف أن مجلس النواب في الدورة السابقةمرر ھذا الموضوع، أصلاً مخالفة للدستور في أكثر من مادة، لا یجوز إلغاء ھذه
المجالس، أبسط شيء سنحرم مكونات كثیرة من التمثیل في ھذه المجالس، ھذا أبسط شيء وأمور أخرى لا أرید أن أعرج علیھا ولكن الإقتراح أن یتم عقد جلسة لمناقشة إجراء بعض التعدیلات وبالسرعة الممكنة،
ثانیاً: أعضاء مجالس المحافظات أیضاً یجب أن یعاملوا حسب الشروط الجدیدة وكانت جیدة طبعاً ولكن ممكن إضافة شرط أخر وھو منحھم نوع من أنواع الحصانة حتى یمكنھم أن یعملوا بشكل أكثر قوة في موقع

.العمل لأنھم في عملھم یتعرضون إلى مشاكل وتدیات كثیرة فمجلس المحافظة یمثل مجلس النواب في إطار المحافظة فیجب دعم وتعزیز عملھم في كل المجالات

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

شكراً سیادة الرئیس، بعد أن صوتنا على قرار تفعیل المفوضیة یبقى أن نأخذ بنظر الإعتبار تحدید موعد أخر للإنتخابات لأن ھناك أیضاً موضوع النازحین والمھجرین إذا كانوا في سنجار أو في خانقین أو في كركوك
یعني عدة مناطق وعلى السلطة التنفیذیة أیضاً تذلیل العقبات لإجراء الإنتخابات كما أعتقد أن التعدیل القائم على نظام سانت لیكو أو تعدیلھ من 1 إلى 1،7 أعتقد ھذا لا یضمن التمثیل الصحیح لكافة الأحزاب أو كافة

.المكونات في داخل المحافظات لذلك أنظر إلى أن یكون التعدیل أقرب إلى 1 ولیس 1،7 كما حصل في ھذا التعدیل

-:النائب حسن سالم عباس جبر –

بسم الله الرحمن الرحیم، شكراً سیادة الرئیس الحقیقة نحن نناقش الیوم قانون إنتخاب مجالس المحافظات وإذا أردنا أن ننظر فعلاً لمصلحة الشعب العراقي ونحن الیوم على أبواب موازنة الدولة التي تعاني من عجز  
ثلاث وعشرون تریلیون على ما أظن، الیوم أنا أعتبر قضیة مجالس المحافظات حلقة زائدة وترھق میزانیة الدولة وأعتقد أنھ على مدى التجارب لمجالس المحافظات ما ھو الدور الذي تؤدیھ، أعتقد أننا مع الأسف
خاضعون للدستور الذي نعتبره قرآن الذي لا یغادر صغیرة ولا كبیرة، المفروض نحن الیوم نعمل على تعدیل دستوري ونحاول أن نتخلص من مجالس المحافظات ھذه الحلقة الزائدة التي تكلف الدولة مبالغ یدفع

.ضریبتھا المواطن العراقي، الیوم الموازنة خالیة من التعیین، خالیة من المشاریع الإستثماریة، أعتقد نحن الیوم في قضیة أن نقلص الكثیر من ھذه المؤسسات التي لا تجدي نفعاً ولا تؤدي أي دور

-:النائبة أشواق كریم محسن عتوج –

بسم الله الرحمن الرحیم، سیادة الرئیس، أقترح أن یكون الحد الأدنى للشھادة الدراسیة بالنسبة لعضو مجلس المحافظة شھادة البكلوریوس إسوة بعضو مجلس النواب كون عضو مجلس المحافظة أیضاً یمارس الدور
التشریعي والرقابي ھذا من جھة، من جھة أخرى تقلیص عدد الأعضاء إلى النصف حیث أن ھذه الأعداد الكبیرة تكلف الدولة الكثیر من الأموال التي لا مبرر لھا والإكتفاء بمجالس المحافظات وإلغاء مجالس الأقضیة
خاصة أنھا لم یكن لھا أي دور في الأقضیة وتصبح إنتخابات مجالس المحافظات على أساس الوحدات الإداریة أي أن یكون عدد معین من الأعضاء یمثل كل قضاء بناءاً على نسبة السكان ویكون ترشیحھ من وحدتھ
الإداریة ویتشكل مجلس المحافظة من الأعضاء الفائزین اللذین یمثلون المحافظة بصورة عامة وبنفس الوقت یعتبرون ممثلین لأقضیتھم في مجلس المحافظة وھذا سیوفر للدولة الكثیر من الأموال التي تھدر بدون أي
مبرر وبدون أي فائدة ویمكن الإستفادة من ھذه الأموال في قطاعات أخرى ھذا من جھة، ھناك سیادة الرئیس موضوع بالنسبة للمحافظین اللذین لا زالوا یمارسون دورھم في محافظاتھم وقد فازوا بمقاعد في مجلس
النواب ویجمعون بین المنصبین بین من المحافظ وبین منصب مجلس النواب ولم یقبل في المجلس وھو یمثل مائة ألف مواطن، یعني ما ھي المسؤولیة القانونیة لمثل ھذا العمل خاصة نحن محافظة المثنى عدد نوابنا
قلیل جداً نحن سبعة نواب حالیاً الموجودین في المجلس منذ بدایة المباشرة 3/9 نحن ستة نواب، النائب السابع لم یبین موقفھ القانوني لا یلتحق بمجلس النواب ولا یقدم إستقالتھ ویبقى في المحافظة لكي یأتي بدیلھ إلى

.ھنا

-:السید النائب الأول لرئیس مجلس النواب – 

فقط أحب أن أعرج على مداخلتكِ ست أشواق، بعد مصادقة المحكمة الإتحادیة على نتائج الإنتخابات یعتبر السادة المرشحون نواب ولكن أداء الیمین ھو المباشرة في مھامھا وبالتالي عدم أداء الیمین یعتبر عدم جمع
بین وظیفتین رسمیتین وھذا ما جرى العمل علیھ في الدورات السابقة، حضراتكم تعلمون أن ھنالك لجنة لتعدیل النظام الداخلي وموجودة لجنة أمام حضراتكم لجنة قانونیة، ھاتین اللجنتین تعملان بشكل رسمي بعد

.التصویت علیھا من قبل السادة أعضاء مجلس النواب وبالإمكان تقدیم طلبات إلى لجنة تعدیل النظام الداخلي أو اللجنة القانونیة لغرض الإستئناس برأیھم ومن ثم إتخاذ قرار بذلك، نقطة نظام

-:النائب كاوه محمد مولود –  

شكراً سیادة رئیس الجلسة، نقطة نظامي حسب المادة (37/ثانیاً) من النظام الداخلي لا یجوز عرض أي موضوع لم یدرج  في جدول الأعمال إلا بموافقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین، تم درج التصویت على قانون
.تفعیل المفوضیة من دون التصویت على درج الموضوع على جدول الأعمال وھذا مخالف للنظام الداخلي

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي – 

أ لأ أ أ أ أ ً
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شكراً سیادة الرئیس، سیادة الرئیس بخصوص التصویت على إعادة المفوضیة أنا أعتقد أننا إرتكبنا خطأ بھذا الموضوع لأنھ توجد تجربة كانت للقضاة المنتدبین وھذا مطلب جماھیري فأعتقد یجب على الإخوة في
مجلس النواب تعدیل القانون حتى نذھب إلى قضیة إنتداب قضاة، القضیة الأخرى ما یخص مجالس المحافظات المادة (4) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 تكون مدة الدورة الإنتخابیة للمجالس
أربع سنوات تقویمیة وأعتقد أننا لدینا تجربة في مجلس النواب العراقي ولدینا قرار من المحكمة الإتحادیة تم تجمید عمل مجلس النواب بسبب تجاوز ھذه المدة ولذلك أطلب من الإخوة أعضاء مجلس النواب أن یكون

لدیھم قرار حقیقي في قضیة تجمید عمل مجالس المحافظات وإعطاء مھلة لمدة إسبوعین لموضوع المحافظین المستمرین في الخدمة لحد ھذه اللحظة، القضیة الأخرى الكل یعرف الیوم ھذا الموضوع وجودھم الأن ھو
مخالفة للقانون وھدر لأموال الشعب العراقي، قضیة حركة التضاھرات الجماھیریة وأعتقد كل الأحزاب أعطتھا كشعارات حقیقیة للتطبیق أثناء الإنتخابات وأثناء الفترة الحالیة وأعتقد جمیع أعضاء مجلس النواب
.متبنین لموضوع التضاھرات الجماھیریة في قضیة إلغاء مجالس المحافظات فأتمنى سیادة الرئیس وقد قدمنا لكم طلب بتشكیل لجنة تعدیل الدستور وإلغاء فقرة مجالس المحافظات وإنتخابات مجالس المحافظات

-:النائب قصي محسن محمد –

شكراً سیادة الرئیس، السید رئیس الجلسة، السیدات والسادة الأعضاء بعد تصویت مجلس النواب العراقي على إستئناف عمل المفوضیة التي حقیقة علیھا الكثیر من الملاحظات وھي خاضعة للأسف للمحاصصة
المكوناتیة والحزبیة، الیوم بصراحة نحن لدینا ملاحظات حول مكاتب المفوضیة في المحافظات، مكتب المفوضیة العلیا للإنتخابات مجلس الموضین تم تغییرھم في الدورة السابقة أما مكاتب المحافظات بصراحة لم

یجري أي تغییر لأعضاء مكاتب المفوضیة في المحافظات ھذه النقطة الاولى وأیضاً أرجو أن یؤخذ بنظر الإعتبار تمثیل المكونات في مكاتب المفوضیة في المحافظات، ھذه النقطة الأولى، النقطة الثانیة أنا أطلب أن
تجري إنتخابات مجالس المحافظات ومجالس الأقضیة والنواحي في آن واحد إختصاراً للوقت وأیضاً توفیراً للأموال، كذلك أنا أطالب بأن تكون ھناك دوائر إنتخابیة متعددة خاصة في مناطق الأقلیات، موضوع أخر

ھو موضوع عقود المفوضیة اللذین مضت علیھم فترة طویلة ولم یتم تثبیتھم أنا أطالب وأعتقد أن أغلب الأعضاء وقعوا على طلبات لتثبیت ھؤلاء أصحاب العقود لتثبیتھم أو على الأقل إعطاءھم عقود دائمیة ھذا
.الموضوع الأخر وشكراً جزیلاً

-:النائب علي سعدون غلام –

أرجو ان یتم انتخاب مجالس المحافظات بأقرب وقت ممكن وذلك لتجنب المخالفة الدستوریة، وأقترح دمج انتخاب مجالس الاقضیة والنواحي واذا كانت مجالس النواحي ملغاة فمن یكون الممثل لتلك النواحي؟

.یعني ھل من الممكن ان تكون مندمجة من ضمن الأقضیة وتكون دائرة انتخابیة واحدة؟ السؤال موجھة الى الأستاذ فائق الشیخ علي أرجو الرد على ھذا الموضوع

-:النائبة دیلان غفور صالح سمین –

الكاكائیة ھي أحدى المكونات الدینیة العریقة والقدیمة وموطنھم الأصلي ھي محافظة كركوك ولھم تواجد في اقلیم كردستان وقضاء الخانقین ومندلي ومناطق أخرى شأنھم شأن الشبك والأیزیدیین وبعد سقوط النظام
البائد نلاحظ وجود نشاطات ملحوظة للمكونات للمطالبة بحقوقھم ووفقاً لقانون مجالس المحافظات والاقضیة بان تعطى مقاعد للمكونات مثل المسیح والشبك والأیزیدیین لكن المشروع تناسى ھناك مكون آخر یستحق

ان یكون لھ وجود في مجلس المحافظة وھنا یجب ان یكون التعدیل في ھذا القانون باعتبار ان الكاكائیین لا یختلفون عن غیرھم وفي النھایة یجب ان یكون لھم تواجد في مجالس المحافظات ناھیك عن وجودھم في
.مجلس النواب مستقبلاً وأطلب التثنیة على ھذا الطلب

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أعتقد انھ لا یختلف أثنان عن انتخاب مجالس المحافظات والاقضیة استحقاق دستوري معطل للأسف البرلمان السابق أنجز التعدیل الخاص بقانون الانتخابات لسنة 2018 المعدل أیضاً وجود مجالس محافظات ممثلھ
لأبناء المحافظات ضرورة أعتقد في ھذا الوقت الحاضر الیوم نتكلم عن التحدیات ومعاناة واحتیاجات المواطنین جزء منھم منھا من اختصاص الحكومات المحلیة والتي ھي شریكھ الى الحكومة الاتحادیة وحتى السلطة

التشریعیة وبالتالي نحتاج الى موعد قریب لھذه الانتخابات، القضیة الاخرى والمھمة علینا كمجلس نواب وامتدادات المجلس للقوى السیاسیة ان نتجاوز التداعیات التي رافقت الانتخابات البرلمانیة لعام 2018 والتي
للأسف افقدت ثقة المواطن بالعملیة الانتخابیة وأثرت تأثیر كبیر في ظل وجود عزوف للمشاركة واستخدام ھذا الحق الدستوري للمواطن جمیعنا قد مررنا بھذه التجربة ورأینا المواقف متباینة للسطات جمیعھا رئاسة

الجمھوریة والحكومة والبرلمان والقضاء في قضیة الانتخابات التي جرت مؤخراً الیوم من واجب البرلمان واحدة من أھم المنجزات التي تحسم الى البرلمان والحكومة ھو أنجاز ھذا الاستحقاق في ظل توفر عدالة
.ونزاھة وضمان لحقوق الناخب والمرشح

-:النائب مضر خزعل السلمان –

نتمنى على مجلس المفوضیة ممارسة عملھ لكي یعطینا تقریراً كاملاً حول امكانیة التوقیت الممكن على انتخابات مجالس المحافظة ونتمنى ان تكون الانتخابات من مجالس الاقضیة ومجلس المحافظة في وقتاً واحداً
.حفاظاً على ھدر المال العام، بالإضافة الى ذلك نمتنى ان تكون التعدد في الوحدات الاداریة بحیث یكون القضاء والنواحي التابعة لھ أكثر من دائرة انتخابیة حتى تكون تمثیل حقیقي لكل من الناحیة والقضاء

-:النائبة سھام  موسى حمود الموسوي –

أنا أكرر نفس الكلام الذي أكد علیھ الاخوة ھو تحدید موعد قریب لإجراء انتخاب مجالس المحافظات لأنھ ما یحصل في مجالس المحافظات حالیاً في المحافظات ھو شيء غیر صحیح كون الیوم مجالس المحافظات  
الموجودین مع احترامنا للكثیر منھم ھو تدخلھم السافر في رؤساء الدوائر وتغییرات كل شھرین أو ثلاثة تغییر لمدراء الدوائر وشلل كامل في الدوائر الخدمیة في المحافظة اضافة الى ذلك عندما قمنا بتشریع قانون

مجالس المحافظات تناسینا بعض الفقرات التي ھي مھمة وأنا أعتقد قلت للأستاذ فائق مصیر المحافظین والقائم مقامین ومدراء النواحي كل منھم خدمتھ عشر سنوات وثمان سنوات ویفترض بنا ان نعرف ھذا من أین؟
وأین یعود؟ خدمتھ؟ مصیره؟ من المفترض ان نقرر مثلاً یعود ارتباطھ بأي دائرة بعد انتھاء مجالس المحافظات والمحافظین أضافة الى ذلك المجالس المحلیة نحن ألغینا مجالس المحلیة وھؤلاء خدمتھم خمسة عشر أو

.أربع عشر سنة یجب ان نحدد لأن ھؤلاء ھم مواطنین عراقیین أصحاب عوائل یجب ان یحالوا الى التقاعد بخدمة وراتب معین حالھ حال  بقیة الموظفین

-:النائب اخلاص صباح خضر الدلیمي –

بما ان انتخاب مجالس المحافظات مرتبطة بالمفوضین والمفوضیة مرتبطة بالموازنة وبسبب غیاب مجلس النواب في الفترة ما بعد الانتخابات وتدخل رئاسة مجلس الوزراء في عمل المفوضیة نتجت عدة أمور ومن
:أھم ھذه الأمور تداعیات التي لحقت أضرار كبیرة بالمفوضیة وھي

.أولاً: عدم امكانیة صرف أجور موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي في 12/5/2018 والبالغ مقدارھا (65) ملیار دینار عراقي لأنھ من صلاحیات المفوضیة

.ثانیاً: ھدر أكثر من (4) ملیارات دینار عراقي شھریاً بسبب انتھاء العقود المؤقتة

.ثالثاً: عدم امكانیات دفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع المفوضیة ورفع دعاوي قضائیة أمام المحاكم بسبب التأخر بسداد قیمة العقود

رابعاً عدم امكانیة المصادقة على موازنة المفوضیة لعام 2019 لغرض ادراجھا ضمن الموازنة العامة لأنھا من صلاحیات مجلس المفوضین مما یؤدي الى قطع مرتبات الموظفین وایقاف جمیع المشاریع المستقبلیة
.للمفوضیة

.خامساً: التأخر في دفع الایجارات للمخازن التي ھي خارج العراق  (22) مخزن في الدول في خارج العراق لغرض استرجاعھا

.سادساً: عدم امكانیة اعادة توزیع بطاقات المسترجعة على الناخبین الخاص والعام، ثامناً عدم الاستطاعة دفع مستحقات القنوات الاعلامیة التي رافقت الحملات الانتخابیة للمفوضیة

.سابعاً: عدم المصادقة على الأحزاب التي تأسست حدیثاً، عدم المصادقة على استبدال الأعضاء بعد تسلمھم مناصب وزاریة وفي حالة

العدید من الأخوان في مجلس النواب طالبوا بعدم تفعیل دور المفوضیة وعدم استئناف عملھا لكن أنا أرى ان ھذا قرار مھم جداً حتى لا نھدر أموال الدولة بھذا الشكل فنحن ھناك أیضاً ویجب نعم نلتزم بعامل الوقت
لكن لا نحدد عامل الوقت كمؤسس ضروري لعملنا لأن ھناك عدد كبیر من النازحین في أقلیم كردستان وفي باقي المحافظات یحتاجون الى أشھر طویلة لإجراء تحدیث البایمومتري لا نرید ان نكرر اجراء الانتخابات

.بضغط الوقت بسبب قرارات سیاسیة منفردة ونھدر أصوات ناخبینا بسبب عمل الزمن

-:النائب ریبوار طھ مصطفى احمد –

لا أرید ان أطیل علیكم فقط للتوضیح مسألة قانون انتخابات مجالس المحافظات جاءتنا في الدورة السابقة والمادة التي كانت تخص محافظة كركوك المادة (37) أعتقد كان ھناك خلاف فیما بیننا صحیح في بادئ الأمر
لكن في فیما بعد نحن ممثلي كركوك عرب وكرد وتركمان وحتى المسیحیین معنا كان لنا أكثر من عدة جلسات وأتفقنا بما ھو مناسب للوضع في كركوك، علیھ انا أقول مسألة كركوك نحن  في قانون مجلس انتخابات

محافظة كركوك نحن أتفقنا علیھ ولذلك عندما یتكلم أي نائب واي شخص في مسألة كركوك فقط للتوضیح للسادة والسیدات الكرام في مجلس النواب العراقي ممثلي كركوك عرب وكرد وتركمان أتفقنا ونتفق في
المسائل الأخرى التي تخص كركوك علیھ أي موضوع عندما یتم طرحھ ویخص كركوك فیما بیننا نتفق ومن ثم یتم أدراجھ داخل مجلس النواب العراقي لكن مسألة انتخاب مجالس محافظة كركوك مع بقیة المحافظات

.نعم حسم ھذا الأمر ان أجزمت الانتخابات في العراق برمتھا كركوك أیضاً نشملھا في ھذا القانون

-:النائب صائب خدر نایف فارس –

بخصوص انتخابات مجالس الأقضیة والنواحي والاستمراریة في عمل اللجنة اعتقد یؤدي الى الأستمراریة في أي عمل المجالس والنواحي یؤدي الى عملیة فساد وفي التالي أستمرار ھذا العمل یؤدي الى ذلك وأصبح
أربع سنوات الى خمس سنوات لم تجري ھذه الانتخابات وفي التالي من الأھمیة ان یكون ھناك اجراء لھذه الانتخابات لاسیما ان بعض الاقضیة والنواحي تعاني وخاصة في المناطق المتنازع علیھا تعاني من مشاكل

وإشكالیات كثیرة وتجاذبات سیاسیة وفي التالي من الأھمیة ان یكون ھناك إسراع في اجراء ھذه الانتخابات كما یحدث الآن الیوم ھناك خلافات ایضا على مجلس القضاء المتعلق بسنجار وفي التالي من الأھمیة ان
.یكون ھناك توافق في ھذا الشأن وفي النھایة احترام رغبة الأھالي واجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن
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-:النائبة منار عبد المطلب –

شكراً سید الرئیس لیس منار عبد اللطیف بل منار عبد المطلب، ذكر القانون مجالس المحافظات والأقضیة ولكن لم یذكر الأقضیة التي تتكون من عدد من النواحي الرسمیة مثلاً ھناك الكثیر من الأقضیة ثلاثة نواحي  
مع قضاء وقد حدد القانون من سبعھ الى أثنى عشر مقعد لكن نحن لدینا أكثر كل ناحیة اكثر من (150) ألف ویبقى العدد ھو نفسھ من سبعھ الى أثنى عشر وھذه سوف تزداد حسب النواحي التابعة الى القضاء ھذه أول

.نقطة، طبعاً مجالس الأقضیة والنواحي منذ عام 2005 وحتى الآن مر علیھا ثلاثة عشر سنة نطالب ان تكون الانتخابات لمجالس المحلیة التابعة الى الأقضیة والنواحي مع مجالس المحافظات

-:النائب عباس علیوي كاظم –

سؤالي الى اللجنة القانونیة، ھل استأنست برأي الحكومات المحلیة المتمثلة بمجالس المحافظات، مجالس النواحي والأقضیة بخصوص القرارات والقوانین التي اتخذتھا؟ شيء ثاني سیادة الرئیس توجد فقرة الأولى تقول
ألغاء مجالس النواحي، نحن جمیعنا نعلم أن مجالس النواحي، توجد مجالس نواحي تبعد عن القضاء (120) كم ھل من المعقول المواطنین الموجودین في ھذه المنطقة أو ھذه المساحة یستطیع القضاء أن یغطي مشاكلھا

.الخاصة، أتمنى من اللجنة القانونیة إعادة النظر بمسألة ألغاء مجالس النواحي، بغض النظر عن التسمیات، صح ھناك شخصیات غیر مؤدیة دورھا، لكن أنا اتكلم عن المؤسسات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.للإجابة على المداخلات والتساؤلات التي ذكُرت  

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

.شكراً سیدي الرئیس، فقط أطلب من سیادتك أن تأمر بالھدوء في القاعة

.لا یوجد ھدوء سیدي الرئیس ماذا أجُیب؟ أحس أن القاعة مرتبكة، على أیة حال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه حفاوة بك

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

أشكرك، لا أرُید أن أجُیب على كل ما طرح وما طرح ھو مھم جداً ویجب أن یؤخذ بھِ، لكن جواب سریع احتراماً لوقت مجلس النواب وللسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، فقط التذكر أن في الدورة السابقة لا
یمكن اللوم بأنھُ ارتكبت خرقاً قانونیاً لأنھُ أستمرت مجالس المحافظات أكثر من (5) سنوات لغایة الآن، لماذا؟ عندما طرحنا كلجنة قانونیة بأن توقیتھم قد أنتھى ویجب أن یرحلوا، نفس البرلمان لأنھُ من كتل أعترض

لأن البرلمان ممثل في مجالس المحافظات، قالوا كیف نقوم بترحیلھم ونبقى من غیر مجالس المحافظات فأعترض البرلمان، فلذلك بقوا لغایة ھذه اللحظة، وعقلي لا أعلم القانوني او السیاسي یقول سوف یبقون سنة
قادمة كذلك، أذا لم نعُالج الموضوع قانونیاً في قانون مجالس المحافظات، المقترح حتى أنھي كلامي، المقترح الذي تقُدمھُ اللجنة القانونیة أمام الرئاسة جواباً على جمیع ما طُرح خلال الساعات الثلاث الماضیة ھو

.الآتي

.إستضافة مجلس المفوضین ھنا في البرلمان وتوجیھ الأسئلة لھم في المسائل الفنیة وتحدیداً بمسألة التوقیتات .1
یجب تعدیل القانوني، لماذا؟ لأن القانون نص على توقیتات وھذه التوقیتات ستنتھي یوم 22/12، فإذاً علینا أن نعُدل القانون، لیس فقط في مسألة التوقیتات كلا، وإنما أن تعُقد، ھذا أقتراح سیدي الرئیس للجنة .2

القانونیة، أن تعُقد جلسة أخرى لمناقشة قانون إنتخاب مجالس المحافظات وبشكل مستفیض، لكن أتمنى حتى لا نأخذ وقت طویل أن لا یحدث تكرار في المقترحات، واتمنى اختصاراً لوقت اللجنة القانونیة
ولوقت مجلس النواب واحتراماً أن تقُدم المقترحات مكتوبة حتى تؤخذ بنظر الأعتبار، سیدي الرئیس بقیت لدینا فقط شكوى، نحنُ الآن توجھ لنا أسئلة عن قوانین سابقة لا نستحضرھا في ھذه اللحظة، فأنا أطلب
أن یجلبوھا من اللجنة القانونیة، لا یوجد لدي مستشار أو أحد العاملین من اللجنة القانونیة موجود في داخل قاعة مجلس النواب حتى بمجرد أن أقوم بالتأشیر لھُ یفتھم ماذا أرُید، فھذا غیر موجود فأبقى في حیرةً

من أمري، ولا أستطیع أن أقوم بإدخال جمیع القوانین معي حتى أجُیب على جمیع الأسئلة، أرجو أن تأمر سیادتك أن تسمح بعدد من مستشارینا وموظفینا في اللجنة القانونیة أن یدخلوا معنا ویجلسوا خلفنا،
.حینما نحتاج الى أمر ما ھم یسعفوننا بھِ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة ثانیاً: مناقشة موضوع تشكیل اللجان النیابیة الدائمة لمجلس النواب*

یحرص مجلس النواب العراقي بكافة أعضاءه على تشكیل اللجان الدائمة لمجلس النواب، التي ستمارس نشاطات لمجلس النواب بما یتعلق بالقوانین والتشریعات وأیضاً بالعمل الرقابي، وخلال الأیام السابقة رصت
الكتل السیاسیة على تقدیم شخصیات ضمن الإختصاصات وضمن النظام الداخلي بمجلس النواب، وھناك بعض الملاحظات التي ستعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یحتاج الى تعدیلات في النظام

.الداخلي، لضمان تمثیل جمیع الكتل السیاسیة وضمان تمثیل الشخصیات بكافة أختصاصاتھا في عمل اللجان، سأعرض علیكم بعض التعدیلات

.تم تقلیص عدد اللجان من (27) لجنة إلى (21) لجنة، وسوف تتم إضافة لجنة أخرى لیصبح العدد (22) لجنة

.اللجان التي تم دمجھا لجنة الثقافة والإعلام ولجنة السیاحة والآثار، أطلب من السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب بتعدیل النظام الداخلي بدمج لجنتي الثقافة والإعلام و السیاحة والآثار

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أیضاً تم دمج لجنتي شؤون الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، أطلب التصویت بتعدیل النظام الداخلي بدمج لجنة شؤون الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید النائب الذي یتداخل ولدیھ أعتراض على اللجان بسھولة أستطیع أن آخذ موافقة المجلس بنقلھِ الى اللجنة الأخرى، للجنة الذي معترض علیھا، كلا ھذا لیس تھدید لكن أستخرج الأسماء وتوزیع اللجان كیف حدث

.تم دمج لجان العشائر والمصالحة والشؤون الدینیة في لجنة واحدة، اطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على دمج لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدینیة في لجنة واحدة، بدل ثلاث لجان تصبح لجنة واحد

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

ھذا سوف یكون من مسؤولیة لجنة تعدیل النظام الداخلي، تذكر النشاطات، الشؤون الدینیة تضمن الأوقاف والمؤسسات الدینیة بشكل عام، ھذا العمل عمل لجنة تعدیل النظام الداخلي، تذكر نشاطات اللجان، أطلب من
.المجلس التصویت على تعدیل النظام الداخلي بدمج لجنتي العمل والشؤون الإجتماعیة مع الھجرة والمھجرین لتكون لجنة العمل والشؤون الإجتماعیة والمھجرین

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من مجلس النواب التصویت على تعدیل النظام الداخلي بدمج لجنتي حقوق الإنسان ولجنة الشھداء والسجناء لتكون لجنة الشھداء وحقوق الإنسان على أن یتضمن أیضاً نشاط اللجنة السجناء والمرحلین والنازحین
.بشكل عام

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

اللجنة التي یوجد مقترح لشطر اللجنة لضغط العمل الذي موجود في ھذه اللجنة، التي ھي لجنة الخدمات والإعمار، أي ھو لا یكون شطر بقدر ما یكون إضافة لجنة تسحب بعض الاختصاصات من عمل لجنة 
.الخدمات والإعمار، اطلب التصویت على إضافة لجنة النقل والاتصالات

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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لجنة الخدمات الإعمار لدیھا عمل كبیر وعمل یتعلق بالخدمات بشكل عام في كل مؤسسات الدولة، وھناك مقترح لفصل نشاط النقل والاتصالات عن الخدمات والإعمار، اطلب التصویت على إضافة لجنة النقل
.والإتصالات

.(تم التصویت بالموافقة)

.بتالي سوف یكون عدد اللجان (22) لجنة

.أطلب من المجلس التصویت على تعدیل النظام الداخلي لیكون الحد الاعلى لعدد الأعضاء في اللجنة (21) عضواً

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من السیدات والسادة  تعدیل النظام الداخلي لتخویل رئاسة مجلس النواب بإجراء بعض التعدیلات على اللجان بما لا یزید عن عضوین في كل لجنة من اللجان سواء كان مناقلة أو إضافة، أطلب التصویت من
.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بما یحفظ التوازن بین المكونات

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.عدد الحضور (216) عضو، نعم مع مراعاة التوازن والاختصاص بما یتعلق بالتفویض أو التخویل الى رئاسة المجلس، سنبدأ التصویت على اللجان

لجنة التخطیط الإستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي، سأبتدأ بقراءة الأسماء، السیدات والسادة النواب أرجو الأنتباه، (ماجدة التمیمي، رائد فھمي، مناھل الحمیداوي، منى قاسم الغرابي، ناصر تركي، ثورة الحلفي،
.(خلف عبد الصمد، محمد شیاع السوداني، آراس حبیب، فیان صبري، بلیسة عبد الجبار، حازم مجید الخالدي، محمد علي الزیني، محمد إقبال، أسامة النجیفي، رابون توفیق معروف، ثامر ذیبان، أیاد علاوي

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي، (ندى شاكر جودت، حسن المسعودي، یاسر المالكي، عبد الرحمن سبینداري، محمد شاكر، طھ محمد أمین خضر، ریاض محمد علي المسعودي، إیناس ناجي المكصوصي، علي
.(شكري، محمد كریم عبد الحسین، غیداء كمبش، مقدام الجمیلي، سھام العقیلي

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(تقدم طلب بنقل، الحضور (237

لجنة العمل والشؤون الإجتماعیة والمھجرین، (رعد الدھلكي، أسعد عبد السادة العبادي، إنسجام الغراوي، نھلة حمد الراوي، نورس عطیة الكریطي، ستار جبار العتابي، فاضل جابر، للیال محمد علي، كاوه محمد
.(مولود، صفوان بشیر یونس، بسمة بسیم، حسین حسن نرمو، شمائل العبیدي، حسین سعید، منار البلداوي

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

لجنة الزراعة والري، (علي البدیري، سلام ھادي الشمري، حسن رزاق الزبیدي، إحسان ثعبان الشبلي، عبود العیساوي، منصور البعیجي، محمد أمین فارس، عبد الأمیر تعیبان، دلال الغراوي، محمد الخالدي، فلاح
.(زیدان، نواف الجربا

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.لدي صلاحیة بالتعدیل بإمكان جانبكِ أن تقدمي طلب

.لجنة الخدمات والإعمار سوف أقوم بالتصویت على جمیع الأسماء وتقسم لاحقاً الى لجنتین

ھذه الأسماء للخدمات والإعمار وللنقل والإتصالات، (سناء الموسوي، علاء الربیعي، مضر خزعل سلمان، برھان كاظم المعموري، حسن سالم، حسین الیساري، إیمان رشید، ھدى سجاد، علاء سكر، علا عودة،
حیدر الفؤادي، جاسم البخاتي، عمر علي محمد أمین، بیستون عادل ویس، عائشة المساري، منى السلطان، ظافر العاني، إنتصار الجبوري، لیلى مھدي عبد الحسین، لبنى رحیم، عدي حاتم، ولید عبد الحسین، أسوان
.سالم صادق، مھا الجنابي، طلال الزوبعي، زیتون الدلیمي، زھرة البجاري، ثامر ذیبان، شیماء المصلحي، عباس یابر)، التعدیل لاحقاً، أطلب التصویت على إضافة خبیر الخبراء (كاظم فنجان الحمامي) الى اللجنة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

التصویت على حذف النائب (كاظم فنجان الحمامي) من جمیع القوائم، أولاً السید النائب، مستقبلاً تطلب أذن بالمداخلة، ھذا جھد بذلتھُ النواب وبذلوه القوى السیاسیة، الخطأ وارد، والخطأ أصبح بھِ تخویل لرئاسة
.المجلس لمعالجة مثل ھذه الطلبات، فبإمكان جنابك تطلب دور

لجنة النزاھة، (صباح الساعدي، صباح حسن العكیلي، ولاء السعبري، عبد الأمیر نجم، سعد حسین، حسن شاكر، خالد الجشعمي، یوسف الكلابي، طھ الدفاعي، حمد یاسر، عبد الرحیم الشمري، عالیة نصیف، ھشام
.(السھیل، ھندرین لزكین، جمال محمد شكر، علي الصجري، أحمد المشھداني، أحمد عبد الله محمد الجبوري، نھلة الفھداوي، لیث الدلیمي، كاظم الشمري، كاظم الصیادي

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.احمد الجبوري من الموصل

.(لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدینیة، (جمال فاخر عوید، میزر حمادي السلطان، قاسم الفھداوي، عطوان العطواني، أحمد حمزة كاطع البدیري، ھناء تركي عبد حسین، حسن العلو

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(لجنة شؤون الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني، (عمانؤیل خوشابا، جوان إحسان فوزي، سركوت لطیف، یوسف محمد صادق، عباس العطافي، أیاد ھاشم، قاسم الأعرجي

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(لجنة الریاضة والشباب، (عباس علیوي الدوغاني، سعد مایع صالح، عبد الحسین عبطان، خلیل محمد سعید، دیار طیب، أره زو محمود خدر، برھان الدین إسحاق

.تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة منى صالح مھدي –

مرشح فائز لم یصوت قسم، كیف یصوت علیھ بلجنة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل یمنع ھذا الشيء؟

-:النائبة منى صالح مھدي –

كلا لا یمنع، لكن ھل تراھا صحیحة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أن قمت بمراجعة النظام الداخلي

-:النائبة منى صالح مھدي –

.على سبیل المثال لم یحضر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یصعد بدیلھُ، الآن السیدة النائبة جرت العادة فیما لو أحد النواب سابقاً أصبح بمنصب تنفیذي، ویأتي نائب بدیل عنھ یلتحق باللجنة مباشرة

-:النائبة منى صالح مھدي –

.نعم ھذا صحیح

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

سیدي الرئیس، المادة (14) من النظام الداخلي یعُد المرشح المنتخب عضواً في مجلس النواب ویتمتع بجمیع حقوق العضویة ابتداءً من تاریخ المصادقة على نتائج الأنتخابات ویباشر مھامھُ بعد أداء الیمین الدستوریة،
.لكن الآن ھو عضو ویحق لھُ أن یكون بأي لجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الصحة والبیئة، (قتیبة الجبوري، حسن خلاطي، جواد عبد الكاظم الموسوي، غایب العمیري، سلمان حسن الغریباوي، صفاء مسلم، عبد الحسین الموسوي، فارس البریفكاني، دالیا فرھاد، میران محمد عباس،
.(سھام الموسوي، عبد عون العبادي، إكتفاء مزھر، منال وھاب، سعدون الدلیمي، رشید العزاوي، سھام عباس

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

لجنة الأمن والدفاع، (محمد سالم الغبان، عدنان فیحان، كریم علیوي، محمد رضا الحیدري، سعران الأعاجیبي، نبیل حمزة الطرفي، كاطع الركابي، عدنان الأسدي، عباس صروط، خالد متعب العبیدي، عمار طعمھ،
.(ھھ ریم كمال خورشید، ناصر یونس محي الدین، مھدي تقي، عبد الخالق العزاوي، محمد ناصر دلي، فالح العیساوي، نایف الشمري، عمار یوسف، جاسم جبارة، لطیف الورشان، أحمد الأسدي

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائبة علیة فالح عوید الامارة (نقطة نظام –

بالنسبة الى لجنة الأمن والدفاع تقدموا الكثیر من النساء الذین ھم في الجانب العسكري على الوزارة الدفاع، انھم بحاجة ماسة أن تكون ھناك امرأة في لجنة الأمن والدفاع، لكن من الضروري أن تضع ولو امرأة
.واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدموا بطلب لاحق بموجب التعدیل بالإمكان أتخاذ الإجراءات اللازمة بھذا الصدد

.(لجنة الثقافة والسیاحة والآثار، (علي غاوي حسن، حمد الله الركابي، وجیھ عباس، بشار كیكي، جبار لعیبي، أسامة عبد العزیز، راكان الجبوري

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

اللجنة القانونیة، (محمد علي الغزي، رفاه العارضي، إنتصار حسن، حسین جاسم، حسین العقابي، كفاء فرحان، محمود ملا طلال، ریبوار ھادي، ألماس فاضل، عبد الباري المدرس، سلیم ھمزة، بھار محمود، صائب
.(خدر، یحیى المحمدي، أحمد عبد الله عبد الجبوري، یونس قاسم شغاتي، فائق الشیخ علي، عمار الشبلي، علي جبار

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.فقط للتأكید النائب (خالد الجشعمي) أنا متأكد ذعت أسمھُ في لجنة النزاھة، تمت إضافة أسمھُ في لجنة النزاھة، تم التصویت علیھ

اللجنة المالیة، (محمد الدراجي، ھیثم الجبوري، ماجد الوائلي، ناجي ردیس السعیدي، فالح الساري، عدنان الزرفي، فیصل العیساوي، ھوشیار عبد الله، أحمد الصفار، شیروان میرزا قادر، أحمد حمھ رشید، جمال
.(كوجر، حنین محمد قدو، محمد تمیم، مثنى السامرائي، محاسن الحمدون، أحمد الجبوري (دیالى)، سھام العقیلي، عبد الھادي موحان

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.سھام العقیلي) في اللجنة المالیة ولیست في لجنة التعلیم العالي)

.تم التصویت على (فاضل جابر، لیلي محمد علي) في لجنة العمل والشؤون الاجتماعیة والمھجرین

لجنة النفط والغاز، (أمجد العقابي، نجاح المیاحي، صادق حمید السلیطي، مظفر إسماعیل، عدي عواد، فالح الخزعلي، رزاق محیبس، ھمام علي مھدي، علي العبودي، سعدیة العقابي، جمال عبد الزھرة، حسین ماجد،
.(آرام ناجي، ریبوار طھ، غالب محمد علي، بھاء الدین نور محمد، زھرة البجاري، كریم عفتان، ھیبت الحلبوسي، إبتسام محمد الدرب، منصور مرعید، عادل المحلاوي

.تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

.للرئاسة صلاحیة إضافة الأسمین اللذین تم التصویت علیھما قبل قلیل

لجنة التربیة، (أجیال الموسوي، میروان نادر نصر، طعمھ عبد الله حمادي، زینب وحید الخزرجي، سعاد الوائلي، مھا فاضل كاظم، منال حمید ھاشم، رعد حسین المكصوصي، منتھى جبر صالح، قصي محسن
.(الیاسري، منى صالح، عباس شعیل، أشواق كریم، ھدى جار الله، ھوازن حسن الشمري، صفاء الغانم، سمیعة محمد، ھوشیار قرداغ یلدا

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.فقط التسمیة التي أذكرھا ھي ما منصوص علیھا في تعدیل النظام الداخلي. البرلمانیة، التسمیة حسب ما منصوص علیھا في تعدیل النظام الداخلي  المعدل الذي تم تعدیلھ بعد التصویت الأخیر

.أذا لیست نقطة نظام أقطع الصوت

-:(النائبة ایناس ناجي كاظم (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس، فیما یخص بعض الأسماء التي ذكُرت في بعض اللجان، المادة (14) یعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس متفقین علیھا، لكن المادة (16) یلزم عضو المجلس بما یأتي

.حضور اجتماعات المجلس ولجانھا التي ھو عضواً فیھا، فھناك بعض الأسماء التي ذكُرت في بعض اللجان، لغایة ھذه اللحظة لم یحضر أي أجتماع فكیف یتم تثبیتھ في اللجان .1

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السادة النواب أطلب إعادة التصویت على لجنة النفط والغاز بتصحیح أسم (ھمام علي مھدي) بدل (ھمام عبد علي

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائبة ایناس ناجي كاظم (نقطة نظام –

:سیدي الرئیس في بعض الأسماء التي ذكرت، المادة (16) یلزم عضو المجلس بما یأتي

.حضور اجتماعات المجلس ولجانھا التي ھو عضواً فیھا، أي حضور اجتماعات المجلس .1

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا یتعلق بالغیاب، یتم معاملة الحضور والغیاب في قبة مجلس النواب وفي اللجان

-:(النائبة ایناس ناجي كاظم (نقطة نظام –

.ھو الآن تم تسجیلھُ عضواً في اللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یسُجل غیاب في اللجان لحین أن یزُال العذر

لجنة الاقتصاد والاستثمار، (سالم طحمیر، ریاض عباس عبد الله، نوفل الناشي، حسن جلال الكناني، علي سعدون اللامي، نسرین فاضل الوائلي، غاندي محمد عبد الكزنزاني، عبد الله الخربیط، یحیى العیثاوي، أحمد
.(سلیم الكناني، عبد السلام المالكي، میثاق إبراھیم، حامد عباس، سعد شاكر، نھرو محمد قادر، میادة محمد إسماعیل، دیلان غفور صالح، مازن عبد المنعم، فلاح عبد الكریم راضي

.نھرو محمود قادر) وإضافة النائبة (ندى شاكر جودت) بدل من التصویت علیھا في لجنة التعلیم العالي)

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

لجنة الشھداء وحقوق الإنسان، (عبد الإلھ النائلي، یسرى رجب، وحدة الجمیلي، إخلاص صباح خضر، بختیار جبار علي، بدر صائغ المزیرعاوي، فاطمة عباس الموسوي، قصي عباس الشبكي، أنعام فرید
.(الخزاعي، أرشد الصالحي، أحمد الكناني، ھدار زبیر عبد الله، سلمى عمر عثمان، حسن فدعم

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

لجنة الأقالیم والمحافظات، (زیاد الجنابي، مضر الكروي، خالد المفرجي، حسن الى، فالح الزیادي، أسعد العیداني، شیروان جمال خضر، سروه ونس، محمود ادیب الكعبي، جواد حمدان الساعدي، عامر فایز، أحمد
.(حیدر

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.بإمكان جنابك أن تقدم طلب ونعالج الموقف، مرونة رئاسة المجلس بالإضافة أو التعدیل بما لا یزید عن عضوین، لتقدیر الموقف

لجنة العلاقات الخارجیة، (حسن العاقولي، رامي السكیني، نعیم العبودي، مختار محمد، ملحان مكوطر، إقبال عبد الحسین، حسین المالكي، علیةّ الإمارة، مزاحم التمیمي، فرات التمیمي، بیار طاھر سعید، دانا محمد
.(جزاء، شیركو محمد صالح، مثنى أمین، ناھدة الدایني، آلا الطالباني، ظافر العاني، ریحان حنا أیوب، كریم أبو سودة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من السیدات والسادة النواب تخویل رئاسة المجلس بحذف الأسماء المكررة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.الشطب یحدث حسب رغبة رئاسة المجلس ولیس حسب رغبة النائب

.سقط سھواً (نورس كامل الكریطي) في لجنة التعلیم العالي

.تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

.أیضاً النائب (صادق مدلول السلطاني) في لجنة العمل والشؤون الاجتماعیة والمھجرین

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أكثر لجنة عانت بھا رئاسة مجلس النواب والقوى السیاسیة ھي لجنة المرأة، الذي الیوم المفروض یكون ھناك. السیدات السادة النواب، لجنة المرأة لغایة الآن نحاول إكمال نصابھا، فالسیدات التي في المجلس ھذه
.اللجنة مھمة، للذكر مثل حظ الأنثیین، من یرغب أن یكون في لجنة المرأة؟ من النساء والرجال، السیدات السادة النواب أطرح الأسماء للتصویت

.(لجنة المرأة البرلمانیة، (ھیفاء كاظم الأمین، میسون جاسم الساعدي، وصفیة محمد، منى قاسم، سمیعة غلاب، لیلى فلیح، خدیجة علي التركماني

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

البرلمانیة تم التصویت على (21) لجنة، أحدى اللجان یكون أعضائھا على لجنتین، لجنة الخدمات والإعمار ولجنة النقل والاتصالات، سیتم عرض أسمائھم على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب للتصویت علیھم
.بالشطر، الآن تم التصویت علیھم بالمجمل وسیتم توزیعھم الى لجنتین والتصویت علیھم مرة أخرى

السیدات السادة النواب، فقط لعلم جنابكم ھناك أستضافة الى محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في البنك المركزي یوم الأثنین القادم.    
                                                                                                                                                                                                                                             ترُفع

.الجلسة الى یوم الأثنین الساعة الواحدة بعد الظھر

.رُفعت الجلسة الساعة (5:30) مساءً

***********************

***********

***


